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إلى روح والدي في دار الحق، الذي طالما تمنى أن يبصر هذا العمل النور بين يديه ولكن أجل الله جاء  

 قبل أن بلقى أمنيته.
إلـــــى من غمرتني ببحر حنانها وكانت الشمعة التي أضاءت لي إلـــــى من ربتني وذاقت مرارا لأجلي، 

ك أن ترانــي حامـــلا رايـــــة العلــــــم  ــــي ذل ـــبشيئ، أملهـــا ف يـــ ـــــم تبخـــل عل ـــــاح ولــ ـــــاة والنجـــ ــــدرب الحي
 .اــــــا وحفظهـــــاءهـال الله بقـ ــــإلـــــى أمي ثم أمي ثم أمي أط

 .في هذه الحياة ورفيقة دربيزوجتي العزيزة، سندي إلـــــى 
 إلـــــى من قاسمنـــي آمالــــي وآلامـــــي: إخوتــــي وأخواتــــي.

 إلـــــى أستاذي الذي طالما كان داعما لي"الدكتور بن مشيرح محمد". 
 ورفقـــــاء دراستي.إلـــــى أصدقائـــــي، زملائـــــي في العمــــل 

 إلـــــى كل أهلــــــي وأقاربــــــــي.
إلـــــى من آمن بي ودعمني، وإلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهديكم هذا العمل المتواضع عرفانا 

 مني إليكم على المآزرة التي قدمتموها إلى فشكرا لكم.
 

 عبد اللطيف كشوط  
 
 
 
 



 

 

 

 
 في دار الحق، الذي طالما تمنى أن يبصر هذا العمل النور. أبي الطاهرةإلى روح  

إلـــــى من ربتني وذاقت مرارا لأجلي، إلـــــى من غمرتني ببحر حنانها وكانت الشمعة التي أضاءت لي 
 درب الحياة والنجاح ولم تبخـــل على بشيئ، إلـــــى أمي ثم أمي ثم أمي أطـــــال الله بقـاءهـــــا وحفظهــــــا.

 ــي وأخواتــــي.إلـــــى من قاسمنـــي آمالــــي وآلامـــــي: إخوتــ
 إلـــــى أصدقائـــــي، زملائـــــي ورفقـــــاء دراستي.

 إلـــــى كل أهلــــــي وأقاربــــــــي.
إلـــــى من آمن بي ودعمني، وإلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد أهديكم هذا العمل المتواضع عرفانا 

 مني إليكم على المآزرة التي قدمتموها إلى فشكرا لكم.
 

 محمد الأمين قويسم  
 
 
 
 
 
 



 

 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ي ــــــوت فــــى الحـــــرها وحتـــــة في جحــــى النملــــه وحتـــــه وأرضـــــاواتـــــل سمـــــه وأهـــــكتـــــــ" إن الله وملائ
 رواه الترمــــــذي. البحر ليصلون على معلم الناس للخير".

لا يسعنا ونحن ننهي هذا العمل المتواضع إلا أن نتوجه بكلمات الشكر الممزوجة بالعرفان إلى كل من 
التي شرفتنا  " الأستاذة حنان قحام "ساعدنا في إنجاز هذا العمل، وخصوصا أستاذتنا الفاضلة: 

الإشراف على هذه المذكرة التي لن تكفي حروف هذه المذكرة لإيفائها حقها بعد أن قدمت لنا  بقبول
درب البحث والمعرفة، كما لم تبخل علينا بتقديم دعمها المعنوي  نصائح وتوجيهات قيمة أنارت لنا

   الذي زادنا طموحا وإصرارا على التفوق والتميز.
 "نهـــــى شيــــــــروف وإيــــمان شعابنة  "الدكتورتيــن: اء لجنة المناقشة ـــــلأعض رـ ــــكل الش ــــزيتقدم بجا نـــــكم

 .فمن حقهما علينــــــــا واجب الاحتـــــــرام والتقديـــــــــر ة هذا البحث ـــــمناقشاللتـــــــان تكرمتا وقبلتا قراءة و 
 

 عبد اللطيف كشوط  
 محمد الأمين قويسم  
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من أنواع القوانين التي فرضتها  كنوع 1873في عام  المستهلك حماية مفهوم ظهر   

خلال البيع  تمنح المعاملات التجارية صفة قانونية وذلك منمتحدة الأمريكية كوسيلة الولايات ال
التي  القضائيةوالأحكام  نينويعرف أنه كافة القوا المهمةة جتمعي اهيم المفوالشراء وبعد من الم

ال التي قد تواجههم من ي النصب والاحت عملياتمستهلكين من التعرض لأي من ال لحمايةتهدف 
على  تفرض التيوالأخلاقية مجموعة الضوابط الاجتماعية  ويعرف أيضا بأنه .التجار بعضقبل 

م السلع والخدمات لهم ي كافة المستهلكين، وتقد باحتراموتلزمهم  القطاعات التجاريةفي  كافة العاملين
رات التي حدثت في طو القانون باعتماده على الت وطرأت تعديلات على هذا  .بأسلوب جيد

المجتمعات وأثرت على المجال التجاري وساعد وجود مجموعة من الجهات التي اهتمت بحماية 
عملت على توفير كافة  والتي المستهلك على تطبيق كافة النصوص القانونية في هذا المجال

ذا تعتبر المجتمعات الانسانية من الوسائل التي تساهم في الدفاع على كافة المستهلكين، ل
 المكونات المهمة لحماية المستهلك.

ون ـــــان  ـــن خلال القــرة م ـــري لأول م ــــع الجزائ ـ ــــي التشري  ـــف ك ــــح المستهل ـــر مصطل ــــد ظه ــــق ـل  
   .المستهلـــكة  ــــلحماية  ـد العامـ ــــبالقواع والمتعلق 1989 ري ـ ــــفيف 07بتاريخ  ادر ـــالص 02-89 رقم

يعرف المستهلك بأنه كل شخص تقدم له أحد المنتجات أو الخدمات الموجهة للاستعمال و 
احتياجاته الشخصية أو العائلية أو حيوان متكفل به أو يجري التعامل أو التعاقد  النهائي لاشباع

 .الخصوصمعه بهذا 

يعتبر الاستهلاك هدف العمليات الإنتاجية التي تسبق تهيئة السلعة من استخراج وتحويل 
ة وتوزيع حتى تصبح صالحة للاستعمال من طرف المستهلك، لذلك أولى المشرع أهمية بالغة للسلع

التي تكون محل استهلاك من طرف المواطن ووفرت له الحماية الشاملة، سواء من الناحية 
الجنائية بتجريم كل فعل يؤدي إلى الغش في السلعة كبيع سلع منتهية الصلاحية، الحماية المدنية 
بضمان الأسعار المعقولة لاقتنائها، والحماية المدنية بالتعويض للمستهلك في حال تضرر من 



 مقدمة
 

 
3 

تناء سلعة معينة، وكل هذا يكون مشمول بالحماية الإدارية التي تمثل أهمها جميعا، على أساس اق
مكلف بالكشف عنها هيئات إدارية تتمتع بصفة الضبطية القضائية في مجال اختصاصها الأن 

 وتحرر لذلك عقوبة.

 وضع لتوفير والتنظيمية القانونية النصوص من مجموعة الجزائري  المشرع وضع لقد    
 الحماية لتوفير فسعى لها، يتعرض التي المخاطر شتى من المستهلك لضمان حماية مناسب
 النشاط خلال من حمايته إلى تهدف إدارية أجهزة فخلق المستهلك والكافية لحماية اللازمة

يمكن أن نميز  ، حيثكللاستهلا القابلة والمنتوجات علالس بمراقبة جودة يقوم الذي الاقتصادي
السلسلة الإنتاجية  الحماية الوقائية بمراقبةثلاثة مهام أساسية للحماية الإدارية للمستهلك وهي " 

التي تتضمن  الحماية الواقعيةللسلعة إلى غاية وصولها لمراكز الاقتناء من طرف المستهلك، 
مطابقة المواصفات معايير التي تعنى ب والحماية التقنيةالرقابة على السلعة في مراكز اقتنائها، 

 الإنتاج العلمية"

 والخدمات المنتوجات  وسلامةأمن  في أنها توفر للمستهلكتتجلى أهمية الحماية الإدارية  
بحيث تمكنه من التمتع بالسلعة وترقية ذوقه العام، بالإضافة إلى تنظيم العملية التجارية  للمستهلك

في إطار السرعة والائتمان، مع مراعاة الأهمية الصحية لهذه الحماية التي تكاد تكون محور كل 
 الإجراءات التنظيمية التي تسطرها الإدارة المختصة بهكذا حماية.

  ة:أهميـــــة الدراســــــ-1
المواضيع التي تحتاج  وأكثرلمستهلك يعد من أهم لإن دراسة موضوع الحماية الإدارية        
بالغة من الناحية العملية، وذلك نظرا الهمية الأله من  كما أنبسبب حداثته،  والتفصيلللبحث 

 .هذه الحمايةمدى فاعلية دور مختلف الهيئات الإدارية في و للحاجة الملحة لحماية المستهلك 
لحداثة هذا النوع من الحماية، فإن القوانين التي تنظم هذه المعاملات  ونظراومن جهة أخرى 

لمواجهة المخاطر التي تحف بالمستهلك، لهذا  التقليدية بما فيها المعاملات الإدارية لم تعد كافية
تتجلى أهمية دراستنا لهذا الموضوع في تحليل النصوص القانونية المستحدثة في مجال الحماية 
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كفيلة للحد من هذه  وآلياتلمعرفة مدى تضمنها لقواعد حماية تحتوي على أساليب  الإدارية
 المخاطر.

  :إشكالية الدراسة-2
هذه الأهمية تثير إشكالية فعالية الحماية الإدارية في ضمان استهلاك آمن للسلع والمنتجات       

ماهي الأطر الإدارية المقررة في التشريع الجزائري و الموجهة من خلال الصياغة التالية " 
 "؟لحماية المستهلك

  :الدراسة أهداف-3
 ــــــ:تهدف هذه الدراسة ل

المكلفة بحماية المستهلك وتحديد نطاق الرقابة التي تمارسها هذه الهيئات في معرفة الهيئات  -
 ذلك. وإجراءاتتنفيذها إطار حماية المستهلك وكذا الأعوان المكلفون ب

 نشر الثقافة الاستهلاكية السليمة لدى جمهور المستهلكين. -
  لحماية المستهلك واقتراح تعديلات. والخاصةتحديد قصور في القواعد العامة  -
  :أسباب اختيار الموضوع-4

 تعود أسباب اختيار هذا الموضوع لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية نفصلها كالتالي:      
 ة:ــــالأسباب الذاتي -أ
 الرغبة الشخصية في دراسة هذا الموضوع لملامسته للواقع العملي والشخصي. -
 القانونية في حماية المستهلك خاصة الإدارية منها.الاهتمام بالدراسات  -
الرغبة في البحث في موضوع الحماية الإدارية للمستهلك باعتباره من المواضيع الأكثر أهمية  -

  في وقتنا الحالي بحيث يتم تمكين المستهلك من اقتناء حاجياته بكل راحة.
 :الموضوعيةالأسباب  -ب
 اية المستهلك خاصة الإدارية منها.الاهتمام بالدراسات القانونية في حم  -
 .وطرق ذلكي حماية المستهلك الجزائر معرفة الأجهزة الإدارية التي خول لها المشرع  -
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 :السابقة الدراسات-5
يتعلق بالدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوعنا فقد تطرقت إليه بشكل سطحي  وفيما        

 فيه و من بينها: وعام ولم تفصل
رسالة دكتوراه معنونة بآليات حماية المستهلك في القانون الجزائري للطالب زكرياء بوعون،  -

 .2017-2016تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة،
مذكرة ماستر موسومة بعنوان آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري للطالبتين طويل  -

 .2016-2015كلثوم و دخيل منيرة، كلية الحقوق بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة،
مذكرة ماستر معنونة بالحماية الإدارية للمستهلك في القانون الجزائري للطالبين بوزيداوي بن  -

 حرز الله و درماش زهير، تخصص إدارة مالية، كلية الحقوق بجامعة زيان عاشور بالجلفة.
 المنهج المتبع:-6

المنهج الوصفي الذي يمكننا من الوقوف على جميع حيثيات  على دراستنا خلال اعتمدنا   
 .تامتكامل واندماج  ها فيما بعد بأدوات المنهج التحليلي فيلهذه الحماية لتحلي 

  :خطـــة الدراســـــة-7
 وتقسيمه هــ ــــحق وعــــــالموض هذا اءـــ ــــإعط يقتضي لاه، ـــأع ةـ ــــالمطروح  ةـــ ــــالإشكالي  ة ــــولمعالج 

 كــ ــــة المستهل ــــاي ـــي حمـــ ــــة فـــ ــــة المتخصصـ ــــزة الإداري ــــ ــــالأجه وانـ ــــبعن اـــ ــــون أولهم ـــيك نــــ ــــفصلي  ىـ ــــإل
  .الرقابة الإدارية كآلية لحماية المستهلكوان  ـــاني الذي سوف يكون تحت عن  ــــا في الفصل الث  ـــأم
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 حماية المستهلكل الأجهزة الإدارية  الأول: الفصل 
         تمهيد:

العالم في المجال الصناعي الي ظهور كم هائل من المنتجات أدى التطور الكبير الذي شهده 
الأسواق منتوجات حديثة معقدة، وبرغم من إيجابية هذا الامر الذي  تفي شتى الميادين، حيث غز 

يتمثل في اشباع رغبات وحاجات المستهلكين من خلال وفرة وتنوع السلع والخدمات غير ان لهذا 
الامر أدى الي ظهور منتجات مجهولة المصدر كما جاءت الوفرة على حساب الجودة والنوعية، 

 خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المستهلكين ومصالحهم. حيث أصبحت هذه المنتجات تشكل
مر الذي ظهور سلع ومنتجات متنوعة في نفتاح الجزائر على السوق العالمية الألا اونظر      

السوق الوطنية، مما دفع المشرع الجزائري الي سن ترسانة من القوانين لحماية المستهلك، كما 
، كلفت لهيئات والأجهزة لتنفيذ هذه القوانين في الواقعاستحدث بموجب هذه القوانين العديد من ا

 كــوزارة التجــــارة والمديريات التابعــــة لهــــا  زي  ــواء على المستوى المرك ــــس ات ــــد من الصلاحي ــــبالعدي 
 .الجماعات المحلية البلدية والولاية مثل أو اللامركزي 

لطات المخول لها في إطار حماية المستهلك من لأجل معرفة هذه الهيئات الإدارية والس    
 الاخطار التي تحيط به، سنقسم هذا الفصل لمبحثين:
 المبحث الأول: الهيئات المركزية لحماية المستهلك.

 المبحث الثاني: الهيئات اللامركزية لحماية المستهلك.
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 المستهلك لحمايةالهيئات المركزية الأول: المبحث 
يتعلـــــق بالمنتجـــــات  وســـــلامته وأمنـــــه فيمـــــاصـــــحته  والتأكـــــد مـــــنمـــــن أجـــــل حمايـــــة المســـــتهلك 

وتثمتــل  علــى المســتوى المركــزي دة ج ــمتوااســتحدث المشــرع الجزائــري هيئــات المعروضــة فــي الســوق 
تســتعين فــي أداء التــي و في وزارة التجارة التــي أســندت لهــا محمايــة المســتهلك المركزية هده الاهيئات 
كما تســتعين بــأجهزة مســتقلة عنهــا  المطلب الأول(،) لهامجموعة من المديريات التابعة ب هذه المهمة 

 )المطلب الثاني(
 وعلاقتها بحماية المستهلك الأول: وزارة التجـارةالمطلب 
لأجل حماية المستهلك من المنتوجات المعروضة للاستهلاك والتي من شأنها أن تشكل       

المادية، أسند المشرع هذه المهمة لوزارة التجارة إذ اعتبرها الجهاز  ومصالحهخطرا على صحته 
 تقنية أخرى تابعة لها تقوم بمهام وأجهزةالأول المكلف بحماية المستهلك، كما أدرجت لها هيئات 

 من أجل تنفيذ مهامها على أكمل وجه.  ومختلفةمتنوعة 

    لها والمديريات التابعة وزارة التجارةالفرع الأول:  
وزارة التجارة تعتبر هي الوزارة الوصية مركزيا على جميع الأنشطة التجارية داخل  كون        

 وسلامةالدولة، ولما لها من علاقة وطيدة لكل ما من شأنه من معاملات تجارية أن تمس بصحة 
المستهلك، و حتى يتسنى لها السهر على ذلك فإنها تعتمد بشكل رئييسي على صلاحيات  وأمن

 كل المركزية التابعة لها المكلفة بحماية المستهلك.الوزير و الهيا
 وزارة التجارة: أولا

أسند المشرع الجزائري مهمة حماية المستهلك لوزارة التجارة المتمثلة في الوزير المكلف        
 صلاحيات (1)2020ديسمبر 21الصادر بتاريخ  453-02حدد المرسوم التنفيذي رقم بالتجارة حيث 

 مستهلك.جل الصلاحيات في إطار حماية ال الذي خول له، التجارةوزير 
 

الذي يحدد صلاحيات  2002ديسمبر 12الموافق لـ  1423شوال  17الصادر بتاريخ  453-02تنفيذي رقم المرسوم أنظر ال :(1)
 .2002ديسمبر  22الصادرة في  85وزير التجارة، جريدة رسمية عدد 
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يكلف وزير التجارة في  "نجده ينص على:  المرسوم السابق الذكر من 5المادة  وبالعودة لنص
 بما يأتي: وحماية المستهلكوالخدمات مجال جودة السلع 

 رهن والخدمات السلع وضع شروط والهيئات المعينة الوزارية الدوائر مع بالتشاور يحدد -
 .والأمن والنظافة الصحية الجودة مجال في الاستهلاك

 التجارية العلامات للعلامات، وحماية نظام إطاروضع في المناسبة الإجراءات كل قترحي  -
 .تنفيذها ومتابعة الأصلية والتسميات

 .الذاتية الرقابة تطوير أجل من المعنيين الاقتصاديين المتعاملين تجاه بأعمال يبادر -
 في للتحليل الرسمية والمناهج الإجراءات ويقترح والتجارب الجودة تحاليل مخابر تنمية شجيعت  -

 .الجودة مجال
 .وتطويره الاستهلاك قانون  إرساء في يساهم -
 .الجودة مجال في المختصة والجهوية الدولية الهيئات أشغال في يشارك -
 تجاه الغذائية وغير الغذائية الأخطار من بالوقاية تتعلق والاتصال الإعلام إستراتيجية وينفذ يعد -

 " .إنشاؤها يشجع التي والمستهلكين المهنية الجمعيات
 قصــد الأخــرى  الوزاريــة الــدوائر مختلــف مــع بالاتصــال مهامــه أداء إطــار فــي التجــارة وزيــر يســتعين
 المعروضـــة والخـــدمات الســـلع وصـــلاحية الجـــودة ومراقبـــا التجاريـــة الأنشـــطة وتنظـــيم المنافســـة ترقيـــة

 وشـــروط قواعـــد تعزيـــز شـــأنها مـــن التـــي اللازمـــةالإجـــراءات  كـــل بـــاقتراح المنافســـة وضـــبط للجمهـــور
 .(1) الغش قمع قصد ذلك رقابةعلى بفرض التجاري  النشاط وتنظيم وتوجيه نزيهة منافسة
  المديريات التابعة لوزارة التجارة:  ثانيا

المتضمن تنظيم الإدارة  2014جانفي 14 الصادر بتاريخ 18-14للمرسوم التنفيذي رقم بالرجوع 

فإنه خول لكل من المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين  (2) المركزية في وزارة التجـارة

 

،الملتقى الوطني الأول حول حماية المستهلك في ظل جمعيات حماية المستهلك وترشيد الاستهلاكعنابي بن عيسى، :(1)
 .4،ص2008أفريل  14-13الجزائر،الانفتاح الاقتصادي، المركز الجامعي بالوادي، 

 

المعدل والمتمم   2014جانفي  12الموافق لـ  3514 ربيع الأول 19الصادر بتاريخ  18-14تنفيذي رقم المرسوم ال رأنظ :(2)
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية   2002ديسمبر 21الموافق لـ  1423شوال  17الصادر بتاريخ  454-02تنفيذي رقم الرسوم للم

 .2014جانفي  26الصادرة في  04في وزارة التجارة، جريدة رسمية عدد 
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المستهلك وتنظيم وكذا المديريــة العامـــة للرقابـــة الاقتصاديـــة وقمع الغش صلاحيــة حمايــة 
 المنافسة.

  والتقنين  النشاطاتوتنظيم المديرية العامة لضبط  -أ
 العامة لضبط النشاطات وتنظيمهاكافة الإجراءات الضرورية الهادفة  المديرية تتخذ داء مهامهالأ   

صحة وسلامة المستهلك بحيث تشرف على خمس مديريات تعمل جميعها على تطوير إلى حماية 
الآليات القانونية للسياسة التجارية مع ضمان العملية التنافسية للسوق لوضع قواعد المنافسة 

جاءت في  يالت  والخدمات وحماية المستهلك وحماية السلعجودة  والعادلة والاهتمام بتعزيزالسليمة 
 454-02التنفيذي رقم  والمتمم للمرسومالمعدل  266-08من المرسوم التنفيذي رقم  4نص المادة 

 .(1) المنظم للإدارة المركزية في وزارة التجارة
 بما يأتي: والتقنين وتكلفوتنظيم النشاطات  لضبطالمديرية العامة "
 .وتكييفها وتنسيقهاإعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية  -
 الدولية. والاتفاقيات التجاريةتحليل التنظيمات  -
 التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي واقتراح كلالسير التنافسي للأسواق  على السهر -

 لاقتصاديين.ونزيهة بين المتعاملين ا مةي وشروط منافسة سل الراميةإلى تطوير قواعد
 ووضعه. ومراقبة الأسواقلملاحظة  تحديد جهاز -
 اقتراح كل التدابير المتعلقة بالضبط الاقتصادي لاسيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار -

 وهوامش الربح.
المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والتوعية المتعلقة بترقية جودة  -

 والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك.السلع 

 

المعــــدل والمتمم  8200أوت19الموافق لـ  9142 شعبان 17ادر بتاريخ ـــــالص 266-08تنفيذي رقم المرسوم ال رأنظ :(1)
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية   2002ديسمبر 21الموافق لـ 1423شوال  17الصادر بتاريخ  454-02تنفيذي رقم الرسوم للم

 .2008أوت  24الصادرة في  48في وزارة التجارة، جريدة رسمية عدد 
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المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية  -
 وسيرها. والمهن المقننة

تنشط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق  -
 وترقيتها.وضبطه وتوجيه هذه النشاطات 

 "وضع بنك المعطيات ونظم الإعلام الاقتصادي وتسييره -
 العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش ةالمديري -ب
خلفا للمفتشية المركزية  454-02يرية بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشأت هذه هذه المد 

المؤرخ في  210-94 عليها بموجب المرسوم رقمالمنصوص  الغش وقمعللتحقيقات الاقتصادية 

المديرية بالعديد من ، تقوم هذه (1)  التجارةفي وزارة المتضمن إنشاء هذه المصلحة  1994جويلية 
المنظم للإدارة  454-02من المرسوم التنفيذي رقم  4جاءت في نص المادة  والتيالمتنوعة المهام 

 .السابق ذكره المركزية في وزارة التجارة 
 :ما يأتيبـ وتكلف للرقابة الاقتصادية وقمع الغشالمديرية العامة "
ومكافحة  وقمع الغشالوظيفية للمراقبة في ميادين الجودة الخطوط العريضة للسياسة  تحديد -

 .الممارسات المضادة للمنافسة التجارية اللامشروعة
 .وتنفيذهاوتنسيقها  وقمع الغشعلى توجيه برامج المراقبة الاقتصادية  السهر -
 .وعصرنتهاوظيفة المراقبة  التدابير بغية تدعيم واقتراح كلكل الدراسات  إنجاز -
بها المصالح الخارجية المكلفة  وقمع الغش التي تقومتوجيه نشاطات المراقبة الاقتصادية  -

 .وتنسيقها وتقييمهابالتجارة 
 .وقمع الغشالقطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادية  تطوير التنسيق مابين -
 .وقمع الغشالدولي في ميادين الرقابة الاقتصادية، مراقبة الجودة  التعاون  علاقات تطوير -

 

المعدل والمتمم   1994جويلية  61 الموافق لـ 1514 صفر 07الصادر بتاريخ  210-94 تنفيذي رقمالمرسوم من ال رأنظ :(1)
المتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة ويحدد اختصاصاتها، جريدة رسمية عدد 

 .1994جويلية  20الصادرة في  47
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 .والممارسات التجارية وقمع الغشمتابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة  -
الاختلالات التي تمس السوق التي لها تأثيرات القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية بخصوص  -

 على الاقتصاد الوطني.
 تقييم نشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة.  -

 (1)"( مديريات.40) أربع وتضم

 شبكة الإنذار السريع -ج
المتعلق  2012ماي  06المؤرخ في  203-12 رقمالمرســــوم التنفيذي  بموجبتـم استحداثها    

 الوزارات التالية: عن تتشكل من أعضاء ممثلينحيث  ،(2)  المنتوجاتبالقواعد المطبقة في مجال أمن 
والسكان ، الموارد المائية، الصحة والمناجم، وزارة المالية، الطاقة المحلية والجماعاتوزارة الداخلية 

الاستثمــار التهيئة  وترقية والمتوسطةالصغيرة  والمؤسسات، الصيد البحري، الصناعة الفلاحة
ة ـ ــــة التقليدي  ـــالصناع ة وـــ، السياح والاتصـــــال الاعــــلام وتكنولوجيـــــا دـ ــــل، البري  ــ ــــالنق ،والبيئةالعمرانية 

 ( 3) بحماية المستهلك المتمثل في وزير التجارة.و الاتصال، ويترأس هذه الشبكة الوزير المكلف 
 مايلي:تتمثل مهمتها فيو 
 .تطبيق التدابير المتعلقة بالمنتوجات الخطيرة -

جمعيات حماية المستهلكين  وكذا، والدوليةالتواصل مع مختلف شبكات الإنذار الجهوية   -
 المهنية. والجمعيات

 وسلامةخطرا على صحة  التي تشكل المنتوجاتومتابعة  كل ماهو موجه للاستهلاك مراقبة -
  .والمعنويةالمادية  ومصالحهمالمستهلكين 

 تبادل المعلومات في مابينها بهدف الكشف على المنتوجات المغشوشة والحد من انتشارها. -
 

 ، المرجع السابق.454-02المرسوم التنفيذي رقم  أنظر:(1)

ماي  06الموافق لـ 3314 جمادى الثانية 41الصادر بتاريخ  203-12 تنفيذي رقمالمرسوم من ال 22-17أنظر المواد :(2)
 .2012ماي  09الصادرة في  28المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، جريدة رسمية عدد  2012

 

 . مرسومالنفس من  81 ةأنظر الماد:(3)
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جميع مراحل  وفيالموجهة للاستعمال النهائي  والخدماتحيث تقوم هذه الشبكة بمراقبة كافة السلع 
خاصة  وتنظيميةعملية العرض للاستهلاك باستثناء المنتوجات التي تخضع لأحكام تشريعية 

 .(1)الكيميائية  والمستحضرات والموادالطبية  والأجهزةكاأسمدة 

 المستوى الخارجي   الثاني: علىالفرع  
 2011جانفي 20 الصادر بتاريخ 09-11لمرسوم التنفيذي رقم تسير المصالح الخارجية بموجب ا

تضم حسب  وصلاحياتها وعملها حيثي يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة ذال
 .( 2)  للتجارة ومديريات جهوية( منه: مديريات ولائية للتجارة 02المادة الثانية )

 الجهوية للتجارة اتالمديري:  أولا
مصالح  (03)مديريات على المستوى الموطني في  (09) عددهاهذه المديرية التي يبلغ  ثم تنظيم

 :وهي
 مصلحة الإدارة والوسائل  -
 مصلحة التخطيط ومتابعة المراقبة -
 مصلحة الاعلام الاقتصادي وتنظيم السوق  -

هذا التنظيم  يحدد ،(3) الأكثرمكاتب على  (03)حيث كل مصلحة من هذه المصالح تنظم في 
الداخلية والتجارة والمالية  :ـــبقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزراء المكلفين ب 

 .(4)  العموميوالسلطة المكلفة بالتوظيف 

 .(5)  المفعوليسير هذه المديرية مدير جهوي يعين حسب التنظيم ساري 

 

 السابق ذكره. 203-12 تنفيذي رقمالمرسوم  من ال  19و  03أنظر المواد :(1)
س  رسوم نف

المتضمن تنظيم المصالح   211جانفي  20لـالموافق  3214 صفر 15الصادر بتاريخ  09-11 رقم تنفيذيالمرسوم أنظر ال:(2)
 .2011جانفي  23الصادرة في  04وصلاحياتها و عملها، جريدة رسمية عدد الخارجية في وزارة التجارة 

س  رسوم نف

 نفسه.مرسوم من ال 12أنظر المادة :(3)
س  رسوم نف

 نفسه.مرسوم من ال 14أنظر المادة :(4)
س  رسوم نف

 نفسه.مرسوم من ال 11أنظر المادة :(5)
س  رسوم نف
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حيث تعمل هذه المديرية على تنشيط وتوجيه وتقييم نشاطات المديريات الولائية التابعة 
لإختصاصها القليمي وإنجاز التحقيقات الاقتصادية حول المنافسة والجودة وامن المنتوجات من 

 .(1)  التجارةخلال الاتصال بالهياكل المركزية لوزارة 

 المديرية الولائية للتجارة:  ثانيا
 والمنافسة التجارة الخارجية ميادين في المقررة الوطنية السياسة تنفيذ في مهامها تتمثل حيث

 وقمع الاقتصادية والرقابة والمهن المقننة التجارية النشاطات وتنظيم المستهلك، وحماية والجودة
 والممارسات التجارية الخارجية بالتجارة والتنظيم المتعلقين التشريع تطبيق على تسهر ثالغش، حي 
 حول إعلامي نظام وضع في تساهم كما الغش، وقمع التجاري وحمايةالمستهلك والتنظيم والمنافسة
 .للإعلام الوطني النظام مع بالاتصال السوق  وضعية

 فنجد المديرية مهام تنفيذ على تسهر تفتيش فرق  (05) خمسة من للتجارة الولائية المديرية وتتكون 
 والمضادة  التجارية الممارسات مراقبة ومصلحة الاقتصادي، والإعلام السوق  ملاحظة مصلحة
 ومصلحة القانونية والشؤون  المنازعات ومصلحة الغش، وقمع المستهلك حماية ومصلحة للمنافسة،
.والوسائل الإدارة

  (2 ) 
 :ومن بين مهام هذه المديرية

 والمستهلكين، بالتنسيق مع الجمعيات المستهلكين.تطوير الإعلام وتحسيس المهنين  -

اقتراح جميع الإجراءات الرامية الي تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطورحة في السوق  -
 وكذا حماية المستهلك.

كما تتولى السهر على تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجودة ومطابقة المنتوجات  -
 ر والاستيراد.الموجهة للتصدي 

 

 السابق ذكره. 09-11 تنفيذي رقمالمرسوم من ال 10المادة أنظر :(1)
س  رسوم نف

 نفسه.مرسوم من ال 03أنظر المادة :(2)
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بمراقبة نوعية المنتجات المستوردة وقمع الغش على مستوى الحدود،  كما تعد الجهة المخصة
على أساس ان المنتجات يجب ان تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس قانونية والتقنية 

 .، قبل عرضها للاستهلاك داخل التراب الوطنيالمعمول بها
 افسة  مجلس المنالأجهزة الاستشارية لحماية المستهلك ودور المطلب الثاني:  

نتيجة للتوجه الجديد للدولة الجزائرية بشروعها في إصلاحات اقتصادية ولعل أهمها قانون      
تؤكد حيث (1) 2003 جويلية 19المؤرخ في  03-03الملغى بموجب الأمر  1995المنافسة لسنة 

الأسعار وتضمن أحكام ديد ح قواعده على التوجه الجديد للدولة والقائم على حرية التعاقد وحرية ت
تخص حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة ألا وهي الممارسات التي من شأنها 

الأجهزة الاستشارية بحماية المستهلك )الفرع الأول( و كذا  دورو سندرس  الإضرار بالمستهلك
  .، اختصاصاتهتكوينه، دورهمن خلال تبيان الفرع الثاني( )مجلس المنافسة بحماية المستهلكعلاقة 

 الأجهزة الاستشارية لحماية المستهلكالفرع الأول:  
في السوق  ة النزيهة ـــة المنافس ـــة لمراقب  ــــة وطني  ـــار وضع سياس ــــي إط ــــرع الجزائري ف ـــسعى المش        

حمايـــة للمصالـــح الماديـــة والمعنويـــة لإنشــاء هيئات متخصصة لتنفيــذ ذلك على المستــوى الوطني 
 و من أهم هذه الهيئات نذكر:

 الوطني لحماية المستهلك  سأولا: المجل
ينشأ مجلس "فإنه:  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09من القانون رقم  24 حسب المادة     

يقوم بإبداءالرأي واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات  ،وطني لحماية المستهلكين
 حماية المستهلك.

 .(2)"تشكيلة المجلس واختصاصاته عن طريق التنظيم دتحد .

 

المتعلق بالمنافسة، جريدة  2003جويلية  19لـالموافق  2414 جمادى الأولى 19 الصادر بتاريخ 03-03رقمالأمر أنظر :(1)
 .2003جويلية  20الصادرة في  43رسمية عدد 

 

 ذكره.السابق  03-09أنظر القانون رقم: :(2)
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المستهلك هيئة حكومية استشارية تنظم في لجنتين متخصصتين لجنة فالمجلس الوطني لحماية 
 نوعية المنتجات والخدمات وسلامتها، ولجنة إعلام المستهلك

الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري ورغم إنشائه للمجلس الوطني لحماية المستهلك بموجب 
رغم المهام والصلاحيات  له في الواقع دنصوص قانونية وتنظيمية، إلا أن هذا المجلس لا وجو 

 .الكبيرة التي يتمتع بها في مجال حماية المستهلك فهو غير موجود لحد كتابة هذه الأسطر

 الجزائري لمراقبة النوعية والرزم زثانيا: المرك
يشكل هذا المركز هيئة عليا لنظام البحث والرقابة والتحقيق على المستوى الوطني. حيث تم إنشاؤه 

الذي  318-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  147-89لتنفيذي رقم بموجب المرسوم ا
 .(1)  يبين تنظيمه وعمله

وزير التجارة ويهدف  وصايةيتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضع تحت 
 إلى:
 المساهمة في حماية صحة وأمن المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية. -

 ترقية نوعية الانتاج الوطني للسلع والخدمات. -

 التكوين والاعلام والاتصال وتحسيس المستهلكين. -

 ومن بين أبرز مهام هذا المركز نذكر: -
المشاركة في البحث عن أعمال الغش أو التزوير والمخالفات للتشريع والتنظيم المعمول بهما  -

 والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات ومعاينتها.
 الدعم التقني والعلمي للمصالح المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش. تقديم -
 وضع برامج التنشيط والاتصال لفائدة المهنيين والمستهلكين. -
تنظيم دورات وملتقيات وأيام دراسية ومعارض وملتقيات علمية وتقنية أو اقتصادية لصالح   -

 جمعيات المستهلكين والمهنيين.

 

المتضمن إنشاء مركز   1989أوت  08لـالموافق  1014 محرم 06الصادر بتاريخ  147-89 رقم تنفيذيالمرسوم أنظر ال:(1)
،  جريدة رسمية 2003بتمبر  30المؤرخ في  318-3جزائري لمراقبة النوعية و الرزم، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم

 .1989أوت  09الصادرة في  33عدد 
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 مخابر التجارب وتحاليل النوعية ةثالثا: شبك
والذي يتضمن  1996أكتوبر  19المؤرخ في:  355-96تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 كذلك تنظيمها وطريقة سيرها. وتتمثل مهامها في:
 تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية وفي تطويرها. -

 وطني والبيئة وأمن المستهلك وفي تنفيذها.تشارك في إعداد سياسة خماية الاقتصاد ال -

تطور كل عملية من شأنها أن ترقي نوعية السلع والخدمات وتحسين نوعية خدمات مخابر  -
 التجارب وتحاليل الجودة.

 ( 1)المنظومة المعلوماتية عن نشاطات الشبكة و المخابر التابعة لها. تنظم -
النوعية بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة كما تكلف شبكة مخابر التجارب وتحاليل 

وإجراء الخبرة والتجارب والمراقبة وكل خدمات المساعدة التقنية لحماية المستهلكين وإعلامهم 
 وتحسين نوعية المنتجات.

السابق ذكره المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة  454-02وبعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 
أدرجت هذه الشبكة ضمن المديريات التابعة للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية  2002سنة التجارة 

 وقمع الغش فأصبح يطلق عليها مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة.
 الوطنية لحماية المستهلك من الأخطار الغذائية  ةرابعا: اللجن  

وهي  1999مارس  20شترك المؤرخ فيتم إنشاء هذه اللجنة بموجب القرار الإداري الم      
مكلفة بالتنسيق بين القطاعات في مجال حماية المستهلك من الأخطار الغذائية، ونصت على 

 من نفس القرار ويرأسها وزير الصحة والسكان. 04تشكيلتها المادة 
همة في تتمثل مهمة هذه اللجنة في ترقية التنسيق والتشاور بين المؤسسات والهيئات العلمية المسا

ضمان حماية صحة المستهلك ويمكن لها كذلك أن تستعين في إطار تأدية مهامها بلجان 
 متخصصة أو بهيئة أو بجمعية أو خبير يتم اختيارهم حسب مؤههلاتهم.

 

 1996أكتوبر19لـالموافق  1714 جمادى الثانية 06الصادر بتاريخ  355-96 رقم تنفيذيالمرسوم من ال 02أنظر المادة :(1)
 .1996أكتوبر  20الصادرة في  62وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية عدد  مخابر التجارب  المتضمن إنشاءشبكة
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 في حماية المستهلك : دور مجلس المنافسةالثاني الفرع  
ه د ــــق بالمنافسة نج ــــوالمتعل 2008يونيو  25ي ـــــالمؤرخ ف 12-08وع إلى القانون رقم ــــبالرج     

داء  ـراح وإب  ــــخــــــاد القـــرار والاقت ة ات ــــع بسلط ــــس إذ يتمتــــا المجل ــــوم بهـ ــــام التي يقـ ــــص على المهـــن 
ع أو  ــدف تشجي ــرى به ــأخ ة  ــو بجهأارة  ــف بالتج  ــــر المكلـ ــــب من الوزي  ــــو يطله أـ ــــالرأي بمبــــــادرة من

تنشأ  :ه ــــأنعلى  03-03ر رقم  ـــمن الأم 23ادة  ـــص الم ــوتن (1)وق ــــال للس ــــط الفع ـــان الضب  ــضم
 ة ــ ــــع بالشخصية القانوني  ــــة تتمت  ــــمنافسس الــــص لمجلــــي صلب النـ ــــف ىـ ــــعة تد ــــة مستقلـ ــــة إداري ـ ــــسلط

يكون مقر مجلس المنافسة في مدينة  بالتجارة،المالي، توضع لدى الوزير المكلف  والإستقلال
 . (2)  الجزائر

ومن تم فإن المشروع الجزائري عمد الى تكوين جهاز متكامل للرقابة على المنتجات والخدمات 
القانون المتعلقة الغش وإجراءات التحقيقات الاقتصادية ومعاينة مخالفات  والأسعار والجودة وقمع

بحماية المستهلك ولمجلس المنافسة دور استشاري وجوبي حول مشاريع القوانين المرتبطة بميدان 
 احتكار.المنافسة ويتدخل في حالة وجود 

 تكوين مجلس المنافسة أولا:
نه يتكون على أ 10في المادة  12-08بقانون  المعدل 03-03من الأمر  24تنص المادة       

 :(3)  الآتيةمجلس المنافسة من إثنى عشرة عضوا ينتمون الى الفئات 
ات والخبراء الحائزة على الأقل شهادة ـ ــــارون من ضمن الشخصي  ــــأعضاء يخت  (06) ستة -

على الأقل في  سنوات (08جامعية مماثلة وخبــــرة مهنية مدة ثماني ) ادةـ ــــليسانس أو شه

 

 2008جوان  25لـالموافق  2914 جمادى الثانية 21 الصادر بتاريخ 08-12رقممن القانون  39-37-34المواد  أنظر :(1)
   2003جويلية  19لـالموافق  1424 جمادى الأولى 19 الصادر بتاريخ 03-03رقم المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم للأمر

 .2008جويلية  02الصادرة في  36جريدة رسمية عدد 
 

 المعدل و المتمم السابق ذكره. 03-03:رقمالأمر  أنظر :(2)
 

 ، السابق ذكره.12-08:رقمالقانون أنظر :(3)
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والإستهلاك التي لها مؤهلات في مجال المنافسة والتوزيع و و الاقتصادي المجال القانوني و/أ
 مجال الملكية الفكرية  في

نشاطات ذات  اين مارسو ذأعضاء يختارون من ضمن المهنيين الممارسين أو ال (04) أربعة -
سنوات على الأقل  (05م خبرة مهنية مدة خمس )شهادة جامعية وله والحائزين علىولية مسؤ 

 .والمهن الحرةفي مجال الإنتاج والتوزيع والحرف والخدمات 
 المستهلكين. مؤهلان يمثلان جمعيات حماية  (02) عضوان -
 .يمكن لاعضاء مجلس المنافسة ممارسة وضائفهم بصفة دائمة 
 ( 05عضاء يتم بموجب مرسوم رئاسي لمدة )رئيس مجلس المنافسة ونائبه والأما في تعيين أ 

 سنوات وتنتهي مهامهم بالأشكال نفسها.
أعضاء الفئة  ضمن ه منايتم اختيار رئيس مجلس المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى ونائب 

 .الثانية والثالثة على التوالي
كل فئة  ( سنوات في حدود نصف أعضاء04المنافسة كل أربع )يتم تجديد عهدة أعضاء مجلس 

 (1)  سابقامن الفئات المذكورة 

 مجلس المنافسة  اختصاصات  :ثانيا
ت الاقتصادية التي شرعت الجزائر في تطبيقها لمواكبة النظام اتنفيذا لسياسة الإصلاح       

 :المنافسة وضبطها لهيئة إدارية مستقلة تدعىالاقتصادي الرأسمالي، فإنها أوكلت مهمة تنظيم 
وأوكل المجلس المنافسة عدة أختصاصات منها الإستشارية و القمعية يكون  "مجلس المنافسة"

الغرض منها ضبط المنافسة و السهر على حسن سير اللعبة التنافسية في السوق قصد زيادة 
حيث أدى ذلك بالمشرع الجزائري  ،(2)نالفعالية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للمستهلكي 

 

 السابق ذكره. 12-08:رقممن القانون  11المادة أنظر :(1)
 

أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير فرع المسؤولية المهنية،كلية الحقوق، جامعة مولود  زبير:(2)
 .166، ص 2011معمري، تيزي وزو، 
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لا خبرة مهنية  لى فتح المجال للهيئات الممثلة لجمعيات المستهلكين وكذا الشخصيات التي لهاإ
 في مجال المنافسة والإستهلاك.
الرأي من تلقاء نفسه أو يطلب من الوزير المكلف  والإقتراح وإبداءللمجلس سلطة اتخاد القرار 
ئمة بأية وسيلة ملا للسوق،الفعال  وضمان الضبطبهدف تشجيع  معني،بالتجارة او أي طرف أخر 

و تدبير من شانه ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في أو اتخاذ القرار في كل عمل أ
فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه  المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط التي تتقدم

 .(1)  الكفاية
يتخد مجلس المنافسة كل تدبير في شكل نظام أو تعليمة أو منشور ينشر في النشرة الرسمية 

وعليه  له.وله أن يستعين بخبراء أو أن يستمع إلى كل شخص بامكانه تقديم معلومات  للمنافسة،
  .الدور الإستشاري والدور القمعيالمهام: نوعين من ب  يقوم فمجلس المنافسة

 الدور الاستشاري  -أ
من  والاجتماعية ابتداءوسيلة عند جميع المتدخلين في الحياة الاقتصادية تعد الاستشارة      

التفكير في بعض الهيئات المكلفة بذلك من خلال المرسوم الرئاسي  وقد بدأالدولة إلى المواطن، 
 .(2)   الدولةالمتعلق بلجنة اصلاح  2000-372

في ميدان المنافسة حيث له أن يبدي رأيه  المختص يعتبر مجلس المنافسة بمثابة الخبير
بشأن النصوص القانونية حيز التحضير أو حول المسائل التي لها صلة بموضوع المنافسة 
والاستشارة أمام مجلس المنافسة لا تنحصـــر بخصوص النصــــوص التشريعية والتنظيمية فحسب 

 الدولة الذين لهم والاجتماعية داخلية بل هي وسيلة في متناول جميع الفاعلين في الحياة الاقتصاد
أن يستشيروا مجلس المنافسة حول الأمور التي لها علاقة بموضوع المنافسة، خاصة إذا علمنا 
بجهل معظم المتعاملين الاقتصاديين للكثير من الجوانب التشريعية و التنظيمية التي تحكم 

 

 .166زبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، المرجع السابق ذكره، ص:(1)
 

المتعلق بإحداث  2000نوفمبر  22لـالموافق  2114 شعبان 26 صادر بتاريخال 2000/372 رقمالمرسوم الرئاسي أنظر :(2)
 .2000نوفمبر  26الصادرة في  71لجنة إصلاح هياكل الدولة و مهامها، جريدة رسمية عدد 
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على اعتباره الهيئة الساهرة على حماية المنافسة مما يدفعهم لطلب الاستشارة، و مجلس المنافسة 
و ترقية المنافسة فقد خولت له صلاحيات إصدار آراء مختلفة تتعلق بكل مسألة مرتبطة 

   .(1) بالمنافسة
 الاستشارة الإلزامية  -1

الارتفاع المفرط يتمثل الدور الاستشاري الالزامي في حالة الحد من الأسعار أو تحديدها في حالة 
بسبب الاختلالات الموجودة في السوق، خاصة ماتعلق الأمر بالتموين في قطاع أو منطقة 

-08من القانون رقم  08مضمون المادة  ذلك ومثال،  (3)الطبيعيأو في حالة الاحتكار  (2)معينة
برأيه في حالة طلب عدم التدخل بسبب  والتقيدتنص على استشارة المجلس  التيالسابق ذكره  12

   الاتفاقات أو الأعمال المبرمة.
 الاستشارة الاختيارية -2

يمكن للجهات المعنية إعماله عن طريق استشارة مجلس اختياري  أنها إجراءمن تسميتها يتضح 
المنافسة في أمر معين وفق سلطتها التقديرية في المسائل التي لها علاقة بالمنافسة، كما يمكن 
لهذه الجهات عدم اللجوء إليه فهذه الاستشارة غير مفروضة على السلطة التي تطلبها بنص قانوني 

 

الحقوق والعلوم ، مجلة البيبان للدراسات القانونية و السياسية، كلية الدور الاستشاري لمجلس المنافسةأحمد بولعراس، :(1)
 .102، ص1،العدد2008السياسية، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، 

 

، مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية، كلية الهيئات الإدارية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري إبراهيم بوعمرة، :(2)
 .69، ص12، العدد2021الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 

 

الاحتكار الطبيعي: هو نع من أنواع الاحتكار الذي يحدث بسبب ارتفاع التكاليف لصناعة معينة، حيث تكون الشركة التي :(3)
تعمل في سوق الاحتكار الطبيعي هي المورد الوحيد للمنتج أو الخدمة في السوق، إذ يمكنها تحمل الإنتاج بتكلفة أقل مما 

ن أن تكون عليه إذا كانت هناك شركات متعددة تعمل على إنتاج نفس المنتجات أو الخدمة مثل شركة سونالغاز و إتصالات يمك
 .الجزائر و الجزائرية للمياه
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الذي يقدمه مجلس المنافسة، في حين أن المجلس ملزم بإبداء كما أنها غير ملزمة للأخذ بالرأي 
 .  (1)رأيه الاستشاري إذا ماطلب منه ذلك

وتعرف الاستشارة الاختيارية على أنها تلك الاستشارة التي تطلبها الإدارة تلقائيا إما لأنها غير 
رة غير الملزمة مفروضة بنص أو لأن النص الذي يشير إليها لم يعطها صفة الالزام، والاستشا

تعتبر نفسها ملزمة بالرأي الذي تطلبه وإلا فتصبح قد انقضت الصلاحيات الموكلة إليها وللإدارة 
أن تقبل الاستشارة غير الملزمة وتأخذ بها إذا ماشعرت بأن العمل بها لا ينقص من الاختصاصات 

  .  (2)  لهاالمخولة 
 القمعي  الدور  -ب

شأنها  والتي منيتمتع مجلس المنافسة بصلاحية قمع الممارسات المنافية للمنافسة      
المساس بشفافية السوق غير أن صلاحية المجلس محدودة فقط على محاربة الممارسات 

يتم اخطاره من قبل الهيئات المخول له قانونا يتم  ماوذلك بعد المنصوص عليها في قانون المنافسة
 مباشرة ذلك بنفسه.

راء أولي ج لقد وضع قانون المنافسة قواعد إجرائية تنظم سير أعماله تبدأ بمجرد إخطار المجلس كإ
. المرحلة الثانية السابق ذكره من قانون المنافسة 44حسب ماهو منصوص عليه في المادة 
تحقيقـــا قصد إثبــــات  ح ـــر لأن يفت ـــال لهذا الأخيـــــيفتح المج للاخطار المقدم لدى مجلس المنافسة 

  وقــــوع ممارســـات وأفعال يحظرها قانون المنافسة.
 صلاحية القيام بالتحقيقات -أ

قبول الاخطار من قبل مجلس المنافسة لا يعتبر دليل كاف على وقوع ممارسات منافية  إن
أن يباشر تحقيقا حول الوقائع المراد التحقيق فيها قصد إضفاء    للمنافسة، وإنما لا بد عليه

 

، مجلة الصدى للدراسات القانونية و السياسية،  الوظيفة الاستشارية لمجلس المنافسةفاطمة الزهراء قلواز و أحمد رباحي، :(1)
، 2021النظام القانوني للعقود و التصرفات في القانون الخاص، جامعة الجيلالي بونعامة، خميسمليانة، الجزائر،  مخبر
 .215، ص01العدد

 

 .106، المرجع السابق، صالدور الاستشاري لمجلس المنافسةأحمد بولعراس،  :(2)
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المشروعية على أعماله، حيث لا يمكن اعتبار أن هناك عمل غير مشروع في المنافسة إلا بعد 
التحقيق فيه، ويكمن دور مجلس المنافسة هنا في إجراء تحقيق معمق حول ملابسات الأعمال 

  لأمر المحضور من اختصاص مجلس المنافسة.غير المشروعة وهنا يتضح أن إثبات ا
 صلاحية توقيع الجزاء  -ب

وذلك لمجلس المنافسة صلاحية تطبيق الجزاء على الجهات المدانة بمخالفة قواعد المنافسة،      
بها تفصل في هذه  والأطراف المعنيينطريق جلسات لها قواعد تنظمها، من حيث الحضور  عن

 ة ــــبقرار عن طريق مداولالنزاع  والفصل فياع  ـــرئيس المجلس للاستمل  ـــالقضايا ثم يستدعوا من قب 
، كذلك أن كل تقرر شكل العقوبة على شكل قرارات و عقوبات مالية حسب كل مخالفة و طبيعتها

 ما من شأنه أن يمس بالاقتصاد الوطني من ضرر فإن مجلس المنافسة و بحكم مايتمتع به من
من  62إلى  56العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من صلاحيات جزائية واسعة يقرر 

2003جويلية  19المؤرخ في  03-03من الأمر رقم 
من قبله على أساس معايير متعلقة  (1)

بخطورة الممارسة المرتكبة و تضاعف الغرامة المفروضة من قبل مجلس المنافسة حتى أربع 
مرات، و كذا معاقبة المؤسسات التي تحاول تظليله بمعلومات و بيانات مغلوطة أو بعد فوات 

   (2)آجال تقديمها

دام حرية المنافسة  ـــر متضرر من إنع ـــالمستهلك هو أكبن أما سبق يمكن القول ب  لالمن خ 
 المنافسـة بقواعـد لال لخ ــإ ن تـرك نظـام السـوق تحركــه ممارسـات عشـوائية يـؤدي إلىلأأو تقييــدها، 

مجلـس المنافسـة تصـب  ـارة علـى المسـتهلك، فالرقابـة الـتي يمارسـهاـــمـن أثـار ض نجم عنهاي ومـا
 .المستهلك في مصلحة

مجلس المنافسة هو الضابط الحقيقي والرئيسي للسوق، بحيث يتولى السهر على احترام يعد  
مجلــس لالمشــرع الجزائــري  خولقواعد المنافســة الحـرة والنزيهــة وبالتـالي حمايـة المســتهلك، كمـا 

 

المتعلق بالمنافسة، جريدة  2003جويلية  19لـالموافق  2414 جمادى الأولى 19 الصادر بتاريخ 03-03 رقمالأمر أنظر :(1)
 .2003جويلية  20الصادرة في  43رسمية عدد 

 

 .70، صالمرجع السابقإبراهيم بوعمرة، :(2)
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بدئيـة مـن أداء مهامـه، لكـن صالحيات و اختصاصـات تمكنـه مـن الناحيـة الم مجموعة منالمنافسـة 
حكـام مجـرد حـبر علـى ورق نظـرا لعـدم تـوفر لأاالحقيقـة الراسـخة في الميـدان تجعـل مـن هـذه 

ساسـية لبنـاء سـوق منظمـة ومضـبوطة سـواء مـن حيــث تـأطير عمـل ونشـاط المتعـاملين الا العناصـر
وسائل التي يستلزم أن تتوفر فيها وينتج عن ذلك أن الناشـطين فيهـا، أو مــن حيــث الظروف وال

 وضاع المعروضة في كل حالة وكل مناسبة لأاتـتحكم في لا الهيئات المكلفة بالضـبط والتـأطير 
يجـاب علـى إن تحقيـق مجلـس المنافسـة لهدافـه يـنعكس بالإ. مما يجعلها غير فعالة وغير فعلية

قتصـاد الإالشرائية، إذ يعد المستهلك أول المسـتفيدين مـن نمـط عـيش المسـتهلك وعلـى قدرتـه 
نظـرا لمـا يتـوفر لـه مـن حريـة إختيـار من حيث الجودة ومن حيث السـعر، ممـا يجعلـه   التنافسـي

سـتهالكي، وقيام مجلس المنافسة بـدوره سـواء مـا تعلـق لأاأقـدر علـى الـتحكم في مـوارده وفي سـلوكه 
جهزة لأاستشـاري أو الردعـي هـو حمايـة إضـافية للمسـتهلك إضافة للحماية التي تمارسها الإبالـدور 

 .(1)خرى بمختلف إختصاصاتهالأ
 
 

 
 
 
 
 
 

 

يات الداخلية لحماية المستهلك الجزائري، مذكرة ماستر حقوق، قانون اجتماعي، كلية الحقوق والعلوم لألسفير، ا سماح:(1)
 26ص ، 2017-2016السياسية جامعة الطاهر موالي سعيدة، السنة الجامعية 
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 ة  ــــــالمحلي  اتـــــالثاني: الجماعالمبحث 
بخــلاف الهيئــات المركزيــة المكلفــة بحمايــة المســتهلك هنالــك أيضــا هيئــات أخــرى تســهر علــى 

مايــة المســتهلك علــى المســـتوى المحلــي مــن خـــلال الصــلاحيات المخولــة قانونـــا فــي إطــار تســـيير ح 
 وأمــن المســتهلكالإدارة المحلية بالتدخل لوضــع حــد للممارســات المنافيــة للتجــارة والتــي تمــس بصــحة 

ــل ــي تتمثــ ــي  والتــ ــة فــ ــة  المطلــــب الأول()البلديــ ــاني()والولايــ ــب الثــ ــل  المطلــ ــا كــ ــية لهــ ــات أساســ كهيئــ
 .والخدماتلتنظيم الأعمال التجارية  الصلاحيات

 المستهلك من خلال اختصاص البلدية : حمايةالمطلب الأول
ــة بالبلديــة بخصــوص حمايــة الصــحة بــنص  المــادة تطــرق المشــرع لاختصاصــات هيئــة المداول

ــانون البلديــة 123 حيــث تعتبــر البلديــة هيئــة لامركزيــة تحتــوي علــى هيئتــين أساســيتين همــا: (1)مــن ق
ــام و  ــا مهــ ــل منهمــ ــعبي البلــــدي و أن لكــ ــدي و رئــــيس المجلــــس المجلــــس الشــ ــعبي البلــ المجلــــس الشــ

هــذه المهــام فــي تطبيــق السياســة الوطنيــة فــي مجــال و مــن بــين صــلاحيات محــددة بموجــب القــانون، 
ع الغش و حماية الجودة و المستهلك و ذلــك بصــفته ممــثلا للدولــة علــى مســتوى البلديــة كمــا يقــوم قم

علــى مســتواها بالســهر علــى قمــع كــل الجــرائم المتعلقــة بقــانون حمايــة المســتهلك وذلــك بمــنح رئــيس 
ــفة ــدي صـ ــعبي البلـ ــائية المجلـــس الشـ ــابط شـــرطة قضـ ــات ضـ ــذا المطلـــب اختصاصـ ــنتناول فـــي هـ ، سـ

 )الفرع الثاني(.البلدي)الفرع الأول(،وإختصاصات رئيس هذا المجلس المجلس الشعبي
 المجلس الشعبي البلدي  : اختصاصاتالفرع الأول

الصـــحة مـــن خـــلال  والمتعلـــق بحفـــ لقـــد تطـــرق المشـــرع الجزائـــري لاختصـــاص هيئـــة المداولـــة 
ـالقان  ـــ ــم ـــ ـالص 10-11ون رقـ ـــ ـاري  ــــادر بت ـــ ـــ ـالمتعلـــق بالبلدي  2011جـــوان  22خ ـــــ ـــ ـة بح ـ ـــ نــــــص علـــى  يثـــ
بهمــا  والتنظــيم المعمــولللدولــة علــى احتــرام التشــريع البلديــة بمســاهمة المصــالح التقنيــة تســهر  ":أنــه

 مجالات: ولاسيما في والنظافة العموميةالمتعلقين بحف  الصحة 

 

 37بالبلدية، جريدة رسمية عدد المتعلق 2011جوان 22لـالموافق  3214 رجب 20الصادر بتاريخ  10-11رقم القانون  أنظر:(1)
 المعدل والمتتم. 2011جويلية  03الصادرة في 
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 المياه الصالحة للشرب. توزيع -
 .ومعالجتهاالمياه المستعملة  صرف -
 .ونقلها ومعالجتهاالنفايات الصلبة  جمع -
 نواقل الأمراض المتنقلة. مكافحة -
 للجمهور. والأماكن والمؤسسات المستقبلةصحة الأغذية على  الحفاظ -
 البلدية. طرقاتصيانة  -

 ( 1)  .طرقاتهاإشارات المرور التابعة لشبكة  -
يقــوم المجلــس الشــعبي البلــدي عــن طــرق المــداولات برســم  السابق ذكرها 123نص المادة وبمقتضى 

قــانون الصــحة  والتنظيمــات لاســيماالسياسات المحلية التي تكلف له هذه الوظيفة في إطارالنصوص 
 .والصحة الحيوانيةوالتشريعات المتعلقة بالمياه  وقانون حماية المستهلك والمنافسة وقانون البيئة

 لمجلس الشعبي البلدي رئيس ا : اختصاصاتالفرع الثاني 
إن المخــاطر التـــي يمكــن أن تمـــس المـــواطن فــي صـــحته مــن أهـــم وظـــائف الدولــة التـــي تســـهر 

 وممثلهــا القــانونيوباعتبــار رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي هــو الهيئــة التنفيذيــة للبلديــة عليهــا بنفســها 
الدولــة علــى مســتوى تــراب البلديــة مــن جهــة أخــرى، فهــو بهتــين الصــفتين يتــدخل  وهو ممثلمن جهة 
 من قانون البلدية. 88العمومية كما جاء في المادة  ومنه الصحةظام العام ن لحماية ال
 وسلطات المجلس الشعبي البلدي دور في حماية المستهلك لما له من صلاحيات واسعة  ولرئيس

 ( 2)  المناسب.الإدارية في الوقت  والإجراءاتفي اتخاد القرارات 

 بصفته ممثلا للبلدية: -أولا
اعتبارا لهذه الصفة التي منحت لرئيس المجلس الشعبي البلدي فإنه يحرص على وضع     

 قيد التنفيذ. وقرارات مجلسهمداولت 
 

 من القانون السابق ذكره. 10-11رقم، قانون 123المادة أنظر :(1)
 

بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤؤلية المترتبة عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى،  علي:(2)
 .60ص  ،2000عين مليلة،الجزائر،سنة
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تطبيقه لهذا  وفي إطارالسير الحسن  ومصالحها فيالبلدية  وضع مؤسساتكما يسهر على 
 الاختصاص يتولى رئيس البلدية إصدار القرارات اإدارية التي تكفل حماية صحة المستهلك.

 بصفته ممثلا للدولة: -ثانيا
و يمثل الدولة تحت سلطة (1)باعتبار رئيس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للشرطة القضائية     

والي الولاية و بموجب هذه الصفة منح له المشرع صلاحيات واسعة في مجال حماية المستهلك 
من المخاطر التي تحيط به من منتجات و خدمات معروضة للاستهلاك و ذلك بالسهر على 

الجلس الشعبي البلدي في إطار  يكلف يرئيس كما ،(2) للبيعنظافة المواد الاستهلاكية المعروضة 
احترام حقوق و حريات المواطنين على السهر على المحافظة على النظام العام و أمن الأشخاص 

 . (3)و الممتلكات و كذا السهر على سلامة المواد الغذائية الاستهلاكية المعروضة للبيع
حيث نجد في هذا الإطار سة صلاحياته على التنظيم في تنفيذ هذه الوظائف، ممار  ويعتمد في

جوان  30الصادر بتاريخ  146-87مكتب الصحة البلدي الذي أنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم

مكتب الصحة البلدي يعمل تحت سلطة رئيس المجلس  . ومن خلال هذا المرسوم نجدأن(4)1987
 .وحف  الصحةالشعبي البلدي بغرض مساعدته على تنفيذ مهام الوقاية الصحية 

 المستهلك من خلال اختصاص الولاية الثاني: حماية المطلب
وللولاية على غرار البلدية فيمكن التطرق لصلاحيات الولاية من جانب اختصاص كل هيئة،      
 .والواليهما المجلس الشعبي الولائي  هيئتان

 المجلس الشعبي الولائي  : صلاحياتالفرع الأول
يمكنــه أن  الولايــة،في  السياساتة المداولة التي ترسم ئ هي  اعتبار المجلس الشعبي الولائيعلى 

 ق   ــــالأوبئة كما يسهر على تطبي من ة  ـــأعمال الوقاي  مجالس الشعبية البلدية فيمع البالتنسيق  يبادر
 

 من القانون السابق ذكره. 92المادةأنظر :(1)

 

 من القانون نفسه. 88أنظر المادة :(2)
 

 

 القانون نفسه.من  94أنظر المادة :(3)
 
 

المتعلق بإنشاء مكاتب  1987جوان 30لـالموافق 0714 ذي القعدة 04الصادر بتاريخ  146-87رقمالمرسوم التنفيذي  أنظر:(4)
 .1987جويلية  01الصادرة في  27لحفظ الصحة العمومية، جريدة رسمية عدد 
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يمكــن للمجلــس أن يرســم  وبنــاءا عليــه  لــذلك.جميــع الإجــراءات  ويتخــذأعمــال الوقايــة الصــحية 
 سياسات محلية تتعلق بــ:

 في مجال الصحة الحيوانية. ومكافحة الأوبئةالوقاية  -
 .ونظافة المحيطحماية البيئة  -
 مراقبة المواد الموجهة للاستهلاك. -

إن اختصاص المجلس الشعبي الولائي يمكنه تقديم آراءا أو اقتراحات أو ملاحظات تتعلق بشؤون 
وقمع الصحة وقانون حماية المستهلك  والتنظيمات كقانون الولاية في إطار ما تقتضيه القوانين 

 (1)  لهذه القوانين. والتنظيمات المطبقة وقانون المنافسة الغش

 الوالــــــي  صلاحيات: الفرع الثاني 
وتطبيـــق السياســـة  الولايـــة لغـــرض فـــرضإقلـــيم  مســـتوى  علـــى حمايـــة المســـتهلك فـــي للـــوالي دور

هــذا الأســاس كــان الــوالي بصــفته  ىوالمســتهلك. وعل ــوحمايــة الجــودة  مجــال قمــع الغــش الوطنيــة فــي
ــؤولاعن ضـــمان صـــحة ــابطا للشـــرطة القضـــائية مسـ ــتهلك ومـــن  ضـ اتخـــاذ  صـــلاحياتهوســـلامة المسـ

أوبصــفة  مؤقتــا المنتــوج المحــدق بالمســتهلك كســحب إلــى درء الخطــر تــؤدي الوقائيــة التــيالإجــراءات 
ــة ــرار نهائيـ ــاذ قـ ــل أواتخـ ــق المحـ ــحب غلـ ــن أوسـ ــاقتراح مـ ــة بـ ــفة مؤقتـ ــة بصـ ــة  الرخصـ ــالح الولائيـ المصـ

 (2) المختصة.
بإشرافه  وذلكلية اتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن مصالح المستهلكين و يضطلع الوالي بمسؤ 

الولائية للمنافسة والأسعار التي تطبق السياسة الوطنية في ميدان المنافسة  على المديريات
 ( 3)  الغش.ومراقبة النوعية و قمع  والأسعار

 

 2012فيفري  21لـالموافق  3314 ربيع الأول 12الصادر بتاريخ  07-12:رقمقانون من ال  79إلى   73المواد من أنظر :(1)
 .2012فيفري  29الصادرة في  12المتعلق بالولاية، جريدة رسمية عدد 

 

، ورقة بحثية قدمت في  دور الضبط الإداري في حماية المستهلك من خلال اختصاص الهيئات اللامركزية عبد المجيد طبي، :(2)
  18و  17الموسوم بالمنافسة وحماية المستهلك، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي الملتقى الوطني 

 .18، ص2009نوفمبر 
 

حسيبة، حماية المستهلك،مذكرة ماجستير فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  كالم:(3)
 .86،ص2005الجزائر،
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المتعلق بتنظيم المصالح  91-91تها الأولى من المرسوم رقم: ر في فق 3المادة  وبحسب بنود

يعتبر مسؤولا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للدفاع عن  فالوالي (1) والأسعارالخارجية للمنافسة 
 .والأسعارعلى المديريات الولائية للمنافسة  وذلك باشرافهمصالح المستهلكين 

 للدولة على مستوى اقليم ولايته، يعتبر مسؤولا عن اتخاذ فإن الوالي باعتباره ممثلا وعليه
ودة ـــــان ج  ـــضم وكــــذاالعمومية  ة ــــوالنظافللمحافظة على الصحة  والضروريةات اللازمة  ـــالاحتياط
المواد الاستهلاكية المعروضة على المواطنين، وعليه فإن الوالي هو الذي يتحمل عبئ  ونوعية

ت التي عية و حماية المستهلك وذلك باتباع التوجيهاو تطبيق السياسة الوطنية في مجال تطوير الن 
يم يصدرها إليه وزير التجارة، و بما أن الوالي يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات في كامل إقل

 ( 2)  الولاية.
محل حماية فإنه يتعين على الوالي بصفته ممثلا للحكومة أن لما كانت صحة و سلامة الافراد 

يتخذ جميع الاجراءات و التدابير اللازمة التي من شأنها أن تكفل قدرا من الحماية الضرورية لمنع 
وسائل الضبط الإداري لتحقيق هذه الحماية  الإضرار بشريحة المستهلكين، فتدخل الوالي عن طريق

يكون هدفه تحقيق المصلحة العامة في المجتمع و ليس من أجل تحسين تنظيم المرفق العام أو 
المحافظة على النظام العام في حدود تحسين سيره كما هومعروف في النظام الإداري، إذ أن 
امة و الفردية بصورة وقائية وفق فكرة احترام و حماية النظام القانوني للحقوق و الحريات الع

 البوليس الإداري التي تعتبر فكرة وقائية لحماية النظام العام بمدلوله و مفهومه الإداري أي 
المحافظة على الأمن العام و السكينة و الصحة العمومية بطريقة وقائية للتنظيم و العمل 

 ( 3)الإداري.

 

المتضمن تنظيم   1991أفريل  06لـالموافق  1114 رمضان 21الصادر بتاريخ  91-91:رقمالمرسوم التنفيذي أنظر :(1)
 . 1991أفريل  10الصادرة في  16صلاحياتها و عملها، جريدة رسمية عدد  المصالح الخارجية للمنافسة و الأسعار و

 

، مجلة الحقوق و الحريات،قسم تمام، تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك في التشريع الجزائري شوقي يعيش :(2)
 .207عدد الرابع، ص،ال2017الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 

 .234-233، عدد خاص، ص2005،مجلة العلوم القانونية والإدارية،الجزائر، دور الولاية في حماية المستهلكآغا جميلة، :(3)
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بلديات الولاية أو بعضها كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع كما يمكن 
الأمن و النظافة و السكينة العمومية و ديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية على 
 .(1)  سلطة حلول الوالي()بذلك 

 

 السابق ذكره. 10-11من القانون  100المادةأنظر :(1)

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

كآلية  الإدارية  الرقابة

 ماية المستهلك لح

ثانيل الـــــالفص  
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 الرقابة الإدارية كآلية لحماية المستهلك  الثاني:الفصل 
   تمهيد:

خول المشرع الجزائري للهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك سلطة التدخل لمراقبة مدى 
لتفادي وصول  ،مطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك للمواصفات والمقاييس القانونية والتقنية

 و مصالحه المادية.أالتي تشكل خطرا على صحته  ،المنتوجات المغشوشة ليد المستهلك
ولتنفيذ هذه الرقابة على أكمل وجه تقوم هذه الهيئات بالبحث والتحري على المخالفات التي       

 محاضر.يقوم بها المتدخل وذلك من خلال اجراء المعاينات واقتطاع عينات واثباتها في 

ذ إن بعض المخالفات لا يمكن اكتشافها بسهولة سهل لأالهذه الرقابة ليس بالأمر  ذفي ن ن تأغير 
  ى ل إعوان المكلفين بالرقابة من الأ ايتطلب اكتشافها تكامل وظيفي بين هذه الهيئات والأجهزة ابتداء

ي مواجهة المتدخل المخابر للتحقق من هذه المخالفات، حيث ترتب هذه الرقابة تدابير إدارية ف
 المخالف.

 لمبحثين:سنتطرق في فصلنا هذا  هذابو  
 المبحث الأول: أنواع الرقابة وأهدافها

 الرقابة الادارية ذالمبحث الثاني: تنفي 
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 وأهدافهاأنواع الرقابة الإدارية  لمبحث الأول: ا
تعد الرقابة من اهم الاليات التي يقوم بها الجهاز الإداري، لحماية المستهلك من طمع وجشع 
المتدخلين الذين لا يهمهم سوى تحقيق الربح ولو كان على حساب صحة المستهلكين ومصالحهم، 

لزم المشرع كافة المتعاملين الاقتصادين بإجراء رقابة مطابقة منتوجاتهم للمواصفات أولهذا 
مقاييس المعمول بها، كما خول أيضا للأجهزة المكلف بحماية المستهلك سلطة الرقابة على كافة وال

المنتوجات خلال جميع مراحل عملية عرض المنتوج للاستهلاك، قصد منع وصول المنتوجات 
ن تشكل خطرا على صحتهم ومصالحهم، وعلى هذا أنها أشوشة للمستهلكين التي من شالمغ

لي أنواع الرقابة في المطلب الأول ولأهدافها في المطلب إهذا المبحث  الأساس سنتطرق في
 الثاني.

 أنواع الرقابة التي تمارسها الأجهزة الإدارية المطلب الأول:  
تعرف الرقابة بأنها خضوع شيء معين لرقابة هيئة أو جهاز يحدده القانون وذلك للقيام  
بالتحري والكشف عن الحقائق المحددة قانونا حيث يمكن أن تكون هذه الرقابة اجبارية او اختيارية 

 .(1) لاحقةالكما يمكن ان تكون سابقة أو 
 والاختيارية الفرع الأول: الرقابة الاجبارية 

الغش السابق  وقمعالمتعلق بحماية المستهلك  03-09من القانون  11بالرجوع لنص المادة           
، التي تقرر وجوب تلبية كل منتوج معروض للاستهلاك للرغبات المشروعة للمستهلك من (2)ذكره

حيث طبيعته و صنفه ومنشئه و مميزاته الأساسية، إذ فرض المشرع الجزائري رقابة إجبارية على 
المتدخل لضمان سلامة المنتوجات، إلا أن هذه الرقابة لا تغني عن وجود رقابة اختيارية يلجأ إليها 

 لمتعامل الاقتصادي لمنح منتوجاته ثقة أكبر لذى جمهور المستهلكين. ا

  

 

 .68ص  المرجع السابق ذكره،ية بن بوخميس، حلعلي بو :(1)

 .السابق ذكره 03-09القانون رقم  أنظر:(2)
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 أولا: الرقابة الإجبارية 
تفرض هذه الرقابة على كافة المتدخلين الالتزام طيلة مراحل عملية عرض المنتوج       

 للاستهلاك بمطابقة منتوجاتهم للمواصفات والمقاييس التقنية والقانونية المعمول بها
من  12ذ يعد المتدخل هو المسؤول الأول على رقابة منتوجاته، وهذا ما نصت عليه المادة إ     
" يتعين على كل متدخل  السابق ذكره المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09 رقم القانون 

سارية جراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية إ
و بإجراء كافة الفحوصات الضرورية إما بنفسه أ ، فهو ملزم بالقيام بهذه الرقابة وذلك(1)"المفعول

ية، إذ ابة الكفاءة والمهنبتكليف من يقوم بذلك نيابة عنه، حيث يشترط في من يقوم بهذه الرق 
يشترط  ان لكل مهني الخبرة والتخصص خاصة في المهن التي تتطلب التخصص، كميفترض أ

و المستخدمين حائزين على شهادات تثبت المؤهلات المطلوبة للقيام بهذه أن يكون المتدخل أ
 .(2)الفحوصات الضرورية لتحاليل الجودة ومراقبة مطابقة المواد المنتجة قبل عرضها للاستهلاك
ي وسيلة أولضمان تنفيذ المتدخل لهذه الرقابة خول المشرع الجزائري لأجهزة الرقابة سلطة التدخل ب 

المتدخل  و.(3)في أي وقت ومكان وفي جميع مراحل عملية عرض المنتوج لتأكد من مدى مطابقته
 .(4) عوان المكلفين بالرقابةإذا قام بها الألا يعفى من هذه الرقابة حتى 

 ابة الاختياريةثانيا: الرق
ا بغرض  ــــون ملزما به ــــن يكأه دون  ـــاء نفس ــــوم بيها المتدخل من تلقــــة يق ــــة إضافي  ــــي رقاب  ــــه      

رض  ـــك بعـــون ذل ــــن، ويك ــــور المستهلكي ـ ــــرف جمه ــــه من طـ ــــي منتوجات  ـــر ف ــــة أكبـ ــــب ثق ـــكس
 (5) ودةـ ــــزة بالجـ ــــة ممي  ــــو علامأادة ـ ــــح شهـ ــــة تمن ــــة عالميـ ــــو هيئ أرة  ــــر شهيـــــاب ـ ــــى مخ  ــــه علــ ــــمنتوجات 

 

 

 .السابق ذكره 03-09من القانون رقم  12أنظر المادة :(1)

 . 57ص  ،2005سنة  جامعة الجزائر، كلية الحقوق، والمسؤولية، الماجستير، فرع العقود رسالـــةالمستهلك،  ةـــحماي حبيبة، كالم:(2)

 السابق ذكره. 03-09من القانون رقم  29المادة  أنظر:(3)

 من القانون نفسه. 12أنظر المادة :(4)

 . 69 ، صعلي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق:(5)
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 I.S.O. (1)ة للتقييس يـ ــــة العالمـ ــــو الهيئأات والمقاييس  ــــة للمواصفـ ــــة الدولي  ــــل المنظمــمث
يكتسب المتدخل المتحصل على شهادة الايزو دليلا على احترام مؤسسته لمعايير الجودة ومطابقة  

منتوجاته للمواصفات والمقاييس العالمية، ما يجعل له سمعة حسنة في بيئة الاعمال وزيادة في 
 (2) الحصة التسويقية.

 لاحقة الالفرع الثاني: الرقابة السابقة و   
مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاييس القانونية والتقنية، فرض المشرع الجزائري لضمان            

رقابة سابقة على المنتج والمنتوجات أثناء عملية الإنتاج، كما فرض رقابة لاحقة على هذه 
  المنتجات قبل عرضها للاستهلاك.

 أولا: الرقابة السابقة 
أن تشكل خطرا أو نها للاستهلاك النهائي والتي من شأهة هي رقابة على المنتوجات الموج      

ن تكون ذات طابع سام والتي يجب ان تودع صيغتها الكاملة لدى مركز مكافحة التسمم التابع أ
 .(3)لوزارة الصحة قبل تصنيعها

و استيراد حصول على الرخصة المسبقة لإنتاج أاشترط المشرع الجزائري على المتدخلين الو 
تي تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين لاسيما في مجال الإنتاج او استيراد المنتوجات ال

 .(3) ، المنتوجات ذات طابع السام(2)المواد الصيدلانية ،(1)مواد التجميل والتنظيف البدني

 

(1):ORGANISATION INTER NATIONALE DE NORMALISATIONS.O LI.  تعرف مواصفة
الإنتاجية والخدماتية بحيث  .الموحدة والتي تطبق على كافة المؤسساتنها مجموعة من المواصفات القياسية العالمية الايزو بأ

اختصار للمنظمة العالمية للتقييس والتي مقرها بجنيف سويسرا، وهي متخصصة في وضع وتطوير  I.S.O تمثل الحروف
الخدمات على المستوى لع و المواصفات والمقاييس والمعايير والاختبارات والشهادات المتعلقة بها من اجل تشجيع تجارة الس

 العالمي.
حسن رحيم، مناصرية رشيد، مواصفات الايزو كمعيار لقياس كفاءة الاستعمال المستدام للمواد الاقتصادية والبيئية في :(2)

 07المؤسسة الاقتصادية، المؤتمر العالمي الدولين كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، يومي 
 . 06، ص 2008افريل  08و
 . 69 ، صعلي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق:(3)
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تمنح هذه الرخصة من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح من اللجنة المشتركة الدائمة     
 .(4) تصديرالو المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد 

 ثانيا: الرقابة اللاحقة
هي الرقابة التي تفرض على المنتوجات الجاهزة للتسويق والاستهلاك قبل اقتنائها وتكون      
نتوج تميزه عن باقي المنتوجات الأخرى او وسم يحمل كافة البيانات معلامة معينة على البفرض 

 (5) الضرورية التي تمكن المستهلك من معرفة مكونات ومزايا المنتج قبل اتخاد قرار اقتنائه للمنتج.

كما خول المشرع لأجهزة الرقابة القيام بهذه الرقابة باقتطاع عينات وتحليلها مخبريا لتأكد من      
  (6) مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس القانونية والتنظيمية المعمول بها.

 أهـــداف الرقابــــــة المطلب الثاني:  
والتي نتج عنها  ،المتعاملين الاقتصادين لتحقيق الثراء السريعنظـــــرا للمنافسة الشرســــــة بين 

تدفق المنتجات الأجنبيــــة التي في الكثيـــر من الأحيان تكون مجهولة المصدر، وكذلك السلع 
المقلدة والمغشوشة التي من شانها ان تشكل خطر على المستهلك، تدخل المشرع الجزائري بفرض 

 

 2010أفريل  18الموافق لـ  1431جمادى الأول  03الصادر بتاريخ  144-10من المرسوم التنفيذي رقم  09أنظر المادة :(1)
المحدد لشروط و كيفيات صناعة مواد التجميل و التنظيف البدني و توضيبها و استيرادها و تسويقها في السوق الوطنية، 

، جريدة رسمية   1977 جانفي 14الموافق لـ 1417رمضان  05الصادر بتاريخ  37-97المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم
 .2010أفريل  31الصادرة في  26عدد 

 2022جوان  30الموافق لـ  1443ذي الحجة  01الصادر بتاريخ  247-22من المرسوم التنفيذي رقم  15المادة  أنظر:(2)
الصادرة  46المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري، جريدة رسمية عدد 

 .2022جويلية  06في 

 1997 جويلية 08الموافق لـ  1418ربيع الأول  03الصادر بتاريخ  542-79م التنفيذي رقم من المرسو  05أنظر المادة :(3)
 46المتعلق بالرخص المسبقة لانتاج المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص و استيرادها، جريدة رسمية عدد 

 .1997 ويليةج 09الصادرة في 

ديسمبر  06الموافق لـ  1437صفر  24الصادر بتاريخ  306-15من المرسوم التنفيذي رقم  06من  05المادتين  أنظر:(4)
الصادرة  66المحدد لشروط و كيفيات تطبيق أنظمة رخص تصدير و استيراد المنتوجات و البضائع، جريدة رسمية عدد  2015

 .2015ديسمبر  09في 

 .69، ص ذكره السابقعلي بولحية بن بوخميس، المرجع :(5)

 .السابق ذكره 03-09من القانون   42إلى   39أنظر المواد من :(6)
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واء كانت محلية او اجنبية بهدف حف  صحة وسلامة المستهلكين رقابة على كافة المنتجات س
 الاقتصادية من هذه المنتجات )الفرع الثاني(. مهح ومصال)الفرع الأول(، 

 وسلامة المستهلكين الفرع الأول: المحافظة على صحة 
لزم المشرع الجزائري كافة المتدخلين طيلة أمن أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين 

عملية عرض المنتوج للاستهلاك بالالتزام بالنظافة والنظافة الصحية للمواد الغدائية، والالتزام بأمن 
مجموعة من الصلاحيات كحرية  الرقابةولضمان ذلك خول المشرع الجزائري لأعوان المنتوجات، 

 .في مواجهة كل متدخل مخالف تحفظية تدابير اتخاذ وكذا التخزينو   أماكن الإنتاج ومعاينةدخول 
 ة للمواد الغذائية يإلزامية النظافة والنظافة الصح أولا:  

بسلامة المواد الغدائية  الالتزام يجب على المتدخل خلال عملية عرض المنتوج للاستهلاك
غدائية المواد الوالتي يقصد بها الغياب الكلي او وجود في مستويات مقبولة دون الخطر في 

و أي مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضر و سموم طبيعية أو مواد مغشوشة أالملوثات أ
 (1) بصحة بصورة حادة أو مزمنة.

، يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد 03-09من القانون  04وحسب نص المادة 
تضر بصحة  أن لار على  ــــوسهواد  ــالغدائية للاستهلاك، احترام الزامية سلامة هذه الم

المستهلكين، ويكون ذلك باحترام شروط النظافة والنظافة الصحية المستخدمين، حماية المواد 
الأولية من كل تلوث، نظافة أماكن ومحلات التصنيع او المعالجة او التحويل والتخزين، توفير 

و تلاف بواسطة عوامل بيولوجية أللإ التهوية والانارة الكافية، ضمان عدم تعرض المواد الأولية
 (2) .و فيزيائيةكيميائية أ

ولا تكتمل سلامة المواد الغدائية الا بسلامة المواد المعدة لملامستها حيث حرص المشرع على 
ضرورة عدم احتواء أي مادة او غلاف او الات معدة لملامسة المواد الغدائية الا على اللوازم التي 

 

 .69، ص ذكره علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق:(1)

 .السابق ذكره 03-09من القانون رقم  42إلى  39أنظر المواد من:(2)
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حيث لا يجوز وضع مواد سبق وان لامست منتوجات أخرى غير غدائية ، (1) لا تؤدي لفسادها
موضع ملامسة للأغدية الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالنوعية، لتفادي تلوث للمواد 

 .(2)الغدائية
كما يمنع وضع المواد الغدائية التي تحتوي ملوثات بكمية غير مقبولة بالنظر لصحة البشرية 

 .(3)والحيوانية لاسيما الجانب سام منها للاستهلاك
 الالتزام بأمن المنتوجاتثانيا:  
دم ـ ــــه عـ ــــطاع اشتر  ــــات، مـ ــــن المنتوج  ــــة أم ــــمي از ل ــام إــــر احت ألـــــزم المشــــرع كافــــة المتدخليـــن ب        
لاك  ــــة للاسته ــــوع ــات الموض ــــذه المنتوج  ـــي هـــر فــ ــــرورة توف ــــضو  المستهلـــك ة ــــر بصحار  ــــالإض
ح ـــــن ومصالــ ــــى أمــــــاظ علـــ ــــا، والحف ــــروع المنتظر منه ــــال المش ــــالاستعم ىـــــر إلـ ــــبالنظن  ــــى الأمـــعل

، لا سيما فيما يخص مميـــــــزات المنتوج وطريقـــــة تركيبه وتغليفه وشـــــروط تجميعـــه المستهلك
ا مـــــــا استعمل معها، عــــــــرض المنتوج ووسمه وصيانته وذلك تأثيــــره على المنتوجات الأخرى إذ

صادرة عن المنتج، التلافه، كل التعليمات والارشادات المحتملة الخاصة باستعماله أو إوالتعليمات 
 .(4)فئات المستهلكين المعرضين للخطر عند استعمال المنتوج

 الفرع الثاني: المحافظة على مصالح المستهلك
أجــــل الحفـــــــاظ علــــى المصالــــــح الماديـــــة للمستهلكين ألـــــزم المشرع كافــــــة المتدخليـــــن من 

 :نذكر منها ،بعدة التزامات
 الالتزام بمطابقة المنتجات.  -
 الالتزام بالإعلام. -
 الالتزام بضمان وخدمة ما بعد البيع.  -

 

 .من القانون نفسه  08إلى 04المواد من أنظر:(1)

 .نفسه من القانون  10و  09أنظر المادتين :(2)

 .من القانون نفسه 05أنظر المادة :(3)

 .السابق ذكره 03-09من القانون رقم  10 09أنظر المادتين :(4)
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 الاستهلاكية.الالتزام بعرض القروض  -
 أولا: الالتزام بمطابقة المنتوجات

يتعين على كافة المتدخلين الحرص على مطابقة منتوجاتهم للمعايير والمقاييس القانونية       
في فقرتها  3نص المادة ل، بالرجوع (1) للاستهلاكطول عملية عرض المنتوج  بها والفنية المعمول

 للشروط المتضمنة في للاستهلاكما يلي: " المطابقة: استجابة كل منتوج موضوع تنص على  18
"، من اجل حصول المستهلك من الخاصة بهالأاللوائح الفنية، للمتطلبات الصحية والبيئية لسالمة و 

 .(2)على منتوج يلبي كافة رغباته المشروعة
ويكــــــون ذلــــــك باحتـــــرام المواصفــــات القياسية بمختلـــــف أشكالهــــــا سواء كــــــانت مواصفات وطنيـــــة 

 :أو مواصفات المؤسسة
 04-04رقم:  من القانون  13والتي نصت عليها المادة  المواصفات الجزائرية )الوطنية(: -أ

الهيئة الوطنية للتقييس كل ستة أشهر برنامج عملها الذي تصدر " :المتعلق بالتقييس بنصها
 .(3) فقرة السابقةيبين المواصفات الوطنية الجاري إعدادها والمواصفات المصادق عليها في ال

تعد بمبادرة من المؤسسة المعنية بالنظر إلى خصائصه التي  :مواصفات المؤسسة -ب
اضيع التي ليست محل مواصفات جزائرية الذاتية، ويختص هذا النوع من المواصفات بكل المو 

أو إن كانت محال لمواصفة واحدة أو عدة مواصفات جزائرية، فإنه يجب أن تحدد بمزيد من 
يجوز أن تكون مواصفات المؤسسة مناقضة لخصائص المواصفات الجزائرية  ولاالتفصيل، 

عتبارها مخولة ويجب أن توضع نسخة من هذه المواصفات لدى الهيئة المكلفة بالتقييس با
 .(4)الإعلام اللازمعمومي وخاص بغرض الحصول على  جراء تحقيقات لدى كل متعامللإ
 

 

 .من القانون نفسه 12أنظر المادة :(1)

 .السابق ذكره، 03-09من القانون رقم  11المادة  أنظر:(2)

جريدة رسمية   المتعلق بالتقييس، 2004جوان  23الموافق لـ 1425جمادى الأولى  05الصادر بتاريخ  04/04القانون أنظر :(3)
 .2004جوان  27الصادرة بتاريخ 41عدد

 .31، صذكره سابقالمرجع العلي بولحية بن بوخميس، :(4)
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 ثانيا: الالتزام بالاعلام 
إعلام المستهلك هو التزام يرمي الي تنوير المستهلك وتمكينه من الاقدام على اقتناء المنتوج       

 توج، أو خدمة ومكوناتها إلا بناء  أو خدمة بإرادة حرة وسليمة، فهو لا يستطيع تحديد أوصاف المن
، وكل (1)على معطيات تقدم له، حيث يشمل بالإعلام شروط البيع والإعلام حول الأسعار

 .(2)المعطيات المتعلق بالمنتوج عن طريق الوسم ووضع العلامات أو بأي وسيلة أخرى 
المستهلك بشروط البيع حيث أقرت  لــــزم المشرع المتدخل بإعلامأ : الإعلام بشروط البيع -أ

ومثال  (3)المادة على أنه يلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بشروط البيع الممارس
ذلك أن يتفق البائع على أن يتحمل تكاليف النقل أو إرسال السلعة إلى المكان المحدد، أو العكس 

هذه  تكون  ، أن لااتجة عن تنفيذ العقد شريطةضافية الن الإكان يتحمل المستهلك التكاليف 
 .(4)تفاقات مخالفة للنصوص القانونيةلاا

ن يبادر بإخبار المستهلك بها قبل تدخل أقر المشرع مجموعة من الشروط يجب على الموقد أ    
ساسية لاا الذي يحدد العناصر 306-06 :المرسوم التنفيذي رقم من 03التعاقد حسب نص المادة 

 .(5)تعسفيةتعتبر  والمستهلكين والبنود التي (المهنيينقتصاديين )لااعوان الاللعقود المبرمة بين 
ه لاأع 2ساسية المذكورة في المادة الأتتعلق العناصر " ه:ه على أن لاأع 03دة تنص الما حيث

     :أساسا بما يأتي
 .الخدمات وطبيعتهاخصوصيات السلع و/أو  -

 

لنيل شاهدة ماستر، ياسمين بوحشدان. وردة قوارطة، دور أعوان الرقابة في حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة مكملة :(1)
 الجامعية  سنة القالمة،  1945ماي  08عمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أتخصص قانون 

 . 40، ص 2020/2019

 السابق ذكره. 03-09من القانون رقم  17أنظر المادة :(2)

 السابق ذكره. 02-04من القانون رقم  08أنظر المادة :(3)

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  رماجستي رسالة ،ة الحرةرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسأزوبير :(4)
 . 60، ص 2011/2010السنة الجامعية  ، معمري، تيزي وزو

بالعناصر المتعلق  2006سبتمبر  10الموافق لـ 1425 شعبان 17تاريخ الصادر ب، 306-06أنظر المرسوم التنفيذي رقم :(5)
الصادرة  56رسمية عددجريدة  ،الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر تعسفيةالأساسية للعقود المبرمة بين 

 .2006 سبتمبر 11بتاريخ
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 .سعار والتعريفاتلأا -
 .يفيات الدفعك -
 .شروط التسليم وآجاله -
 .عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم -
 .كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/ أو الخدمات -
 .شروط تعديل البنود التعاقدية -
 .شروط تسوية النزاعات -
 ".العقدإجراءات فسخ  -

خير بالعناصر لأالمستهلك بشروط البيع تكمن في جهل هذا االمتدخل بإعلام إن الحكمة من إلزام 
 .المرتبطة بحقوقه الجوهرية

خير بالعناصر لأالمستهلك بشروط البيع تكمن في جهل هذا االمتدخل بإعلام إن الحكمة من إلزام 
 .المرتبطة بحقوقه الجوهرية

سعار يعتبر التزاما في ذمة المهني مهما كانت طبيعة عمله لأام ب لاعلإا: الإعلام بالأسعار -ب
 عادة البيع او لإسواء  ي منتجا كان او تاجر جملة أو تاجر بالتجزئة، يستفيد منه كل مشتر 

والتعريفات ، ويكون ذلك عن طريق الوسم او علامات يبين فيها الأسعار ك الشخصيلاستهلال
  .(1) بصفة مرئية ومقروءة

 ثالثا: الالتزام بضمان وخدمة مابعد البيع
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  03-09عرف المشرع الجزائري الضمان وفقا للقانون      

منه على أنه" التزام كل متدخل خلال فترة زمنية معينة، في حالة ظهور عيب في  3في المادة 
 (2)المنتوج، باستبدال هذا الأخير او ارجاع ثمنه، او تصليح سلعة او تعديل خدمة على نفقته".

 

 ، المرجع السابق.03-09من القانون رقم  18و  17أنظر المادتين :(1)

 ، المرجع نفسه. 03-09أنظر القانون رقم :(2)
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، والتي تحدد طبيعة المنتوجات المرتبطة بضمان الصلاحية للاستعمال، السابقةبالرجوع إلى المادة 
ة بالمنفعة يفهم بمفهوم المخالفة من نص المادة السالفة، أن الأضرار المحددة بمقتضى ذلك مرتبط

الاقتصادية من المنتوج، والذي هو موضوع الضمان القانوني الخاص في قانون الاستهلاك 
 .(1)الجزائري لأن المشرع الجزائري اعتبر ضمان الصلاحية للاستعمال حق من حقوق المستهلك

بضمان العيوب لالتزامات الالتزام صحيحا رتب التزاماته ومن أهم هذه ا الاستهلاكفإذا انعقد عقد 
 03-09الخفية الذي يصنف بأنه التزام قانوني تم تكريس مفاهيمه في قانون حماية المستهلك 

:" يستفيد كل  (2)التي تنص على أنه منه 13ةوردت القاعدة العامة للضمان في صلب المادحيث 
مقتن ألي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة 

فترة الضمان  لاليجب على كل متدخل خ  اتو يمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدم القانون 
ج أو تعديل المحددة، في حالة ظهور عيب في المنتوج، استبداله أو إرجاع ثمنه، أو تصليح المنتو 

 ة،يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان المنصوص عليه دون أعباء إضافي  .الخدمة على نفقته
كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة و تحدد شروط  .حكام هذه المادةلأيعتبر باطل كل شرط مخالف 

تقل عن ". وعليه فان المشرع الزم المتدخل خلال فترة الضمان التي يجب ان لا عن طريق التنظيم
كون ، وحتى ي المستعملةبنسبة للمنتوجات  أشهرستة أشهر بالنسبة للمنتوجات الجديدة وثلاث 

 :(3)ن تتوفر فيه مجموعة من الشروط وهيالعيب موجبا لضمان لا بد من أ

 ن يكون العيب خفي.أ -
 ن يكون مؤثرا.أ -
 ن يكون قديما. أ -
 ن يكون المستهلك لا يعلم بهذا العيب.أ -

 

رسالة لنيل دكتوراه في   -دراسة مقارنة-متهسلا ضرار الماسة بأمن المستهلك و ولد عمر، النظام القانوني لتعويض الأ طيب:(1)
 . 190، ص 2009/2010، السنة الدراسية تلمسان -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايدالقانون الخاص، 

 السابق ذكره. 03-09القانون رقم  أنظر:(2)

 من القانون نفسه. 16أنظر المادة:(3)
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رجاع إو نتوج، أو استبدال الم، أأحد هذه الشروط يكون المتدخل ملزم بإصلاح المنتوجفإذا توفر 
 (1) ثمنه، وتعديل الخدمة على نفقته.

المتدخل ذ يلزم زم المشرع المتدخل بخدمة ما بعد إلا على مصالح الاقتصادية للمستهلك أوحفاظ
ن يلعب دورا بإصلاح وصيانة لضمان أن لكو في الحالات التي لا يمبعد انتهاء فترة الضمان أ
توفير قطع غيار و  تدخل عمال تقنيين مؤهلينو  ةئملاتوفير وسائل مادية مالمنتوج، ويكون ذلك ب 

 (2).موجهة للمنتوجات المعيبة

 رابعا: الالتزام بعرض القروض الاستهلاكية
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، على التزام  03-09من القانون  20نصت المادة       

المتدخل بعرض القروض الاستهلاكية، إذ يعرف القرض الاستهلاكي بأنه كل بيع لسلعة يكون 
الدفع فيه مؤجلا أو مجزأ، إذ يجب على كل متدخل أن يسبق كل عقد قرض بتقديم عرض القرض 

 .(3)هلك بتقييم طبيعة ومدى الالتزام المالي الذي يمكنه اكتتابه وكذلك شروط تنفيدهمسبقا للمست 
ن يتضمن كل عرض قرض استهلاكي معلومات صحيحة ونزيهة تبين على الخصوص يجب أ

أطراف العقد وموضوع ومدة القرض والمبلغ الخام والصافي للقرض وكيفية التسديد والاقساط ونسبة 
الاجمالية، الشروط المؤهلة للقرض وملف الحصول عليه، الضمانات المقدمة من طرف الفوائد 

و البائع والمقترض وكذلك التدابير المطبقة ائع، حقوق وواجبات كل من المقرض أالمقرض أو الب 
 (4) في حالة الخلاف.

 
 
 

 

يحدد شروط و كيفيات وضع  2013سبتمبر ، 21الصادر بتاريخ  322-13من المرسوم التنفيذي رقم  12ظر المادة ن:أ(1)
 48ضمان السلع و الخدمات حيز التنفيذ، الجريدة الرسمية عدد .

 السابق ذكره. 03-09من القانون رقم  16أنظر المادة:(2)

 أنظر القانون نفسه.:(3)

، يتضمن شروط 2015ماي  12الموافق ل  1436رجب عام  23المؤرخ في  114-15المرسوم التنفيذي  02انظر المادة  أ:(4)
 2015ماي  13الصادرة ب  24وكيفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، الجريدة الرسمية عدد 
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 تنفيذ الرقابة الإدارية:  الثانيالمبحث 
حدد المشرع الجزائري الاشخاص المؤهلين لرقابة مدى مطابقة المنتوجات للمواصفات 

ي مرحلة من مراحل عرض المنتوج للاستهلاك قصد حماية أ، في أي وقت و القانونيةوالمقاييس 
(، ومن الأولالمستهلك من المنتوجات التي تشكل خطرا على صحته ومصالحه المادية )المطلب 

قابة يقوم هؤلاء الأشخاص بإتخاد مجموعة من التدابير التحفظية والإجراءات جل تفعيل هذه الر أ
واتباعها بتوقيع عقوبات على كل متدخل مخالف للقوانين والنظم المعمول بها في مجال حماية 

 .(الثاني)المطلب المستهلك وقمع الغش
 دور أعوان حماية المستهلك في تفعيل الرقابة المطلب الأول: 

 ي في تنفيذ الرقابة على المنتوجات والخدماتسالعامل الأسا حماية المستهلكيعتبر أعوان       
من أجل ذلك وجب علينا تحديد طبيعتهم )الفرع الأول( ومعرفة الإجراءات التي يتبعونها في تنفيذ 

 هذه الرقابة )الفرع الثاني(.

   تحديد أعوان الرقابةالفرع الأول:  
ري الاعوان المؤهلين للقيام بالبحث ومعاينة المخالفات على سبيل الحصر حدد المشرع الجزائ      

  هم ضباط الشرطة القضائية  و ، (1)المتعلق بحماية المستهلك 03-09من القانون  25في المادة 
الأعوان المرخص لهم بالرقابة بموجب نصوص خاصة، إضافة إلى ذلك يؤهل بصفة خاصة و

 التابعين للوزارة المكلفة بحماية المستهلك.أعوان قمع الغش 

 : ضباط الشرطة القضائية  أولا
إن المشروع الجزائري على غرار باقي التشريعات الأخرى قام بوضع جهاز الشرطة القضائية       

إذ أنه لم يترك هيكلة هذا الجهاز ومهامه عشوائيا بل قام بتنظيمه في نصوص  الأمن،من أجل 
 قانونية وتنظيمية 

 

 السابق ذكره. 03-09أنظر القانون رقم :(1)
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 تنظيم ضباط الشرطة القضائية   -أ
المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  03-09من الأمر  25لقد اعتبر المشرع في نص المادة 

القضائية من بين الأجهزة التي كلفت لها مهام ضباط الشرطة (1) 2009مارس  8المؤرخ في 
 البحث ومعاينة مخلفات الأحكام التي تدخل ضمن أحكام هذا القانون.

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية والأعوان الآخرين "حيث نصت هذه المادة على أنه:
القانون،  المرخص لهم بموجب النصوص الجاصة بهم، يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا

 "أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة بحماية المستهلك.
من خلال نص هذه المادة نجد المشرع حاول إعطاء حماية سليمة للمستهلك وضمان صحته 
وسلامته وذلك بتخويل هاته الجهات المؤهلة مهمة الرقابة ومعاينة المحلفات وتحرير المحاضر 

 الشرطة القضائية.ومن بين هؤلاء الهيئات جهاز 
والملاح  في هذه المادة أنه إشترط توافر صفة ضباط الشرطة القضائية من أجل القيام بمعاينة 

 المخالفات التي تدخل في إطار حماية المستهلك.
من قانون الإجراءات الجزائية التي حددت من تتوفر فيهم صفة  15وبالرجوع الى نص المادة 

 القضائية:ضباط الشرطة 
القضائية:"يتمتع بصفة ضابط الشرطة   

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية  .1
 الدرك الوطني  .2
 محافظو الشرطة .3
 ضباط الشرطة  .4

 

بحماية المستهلك و قمع  المتعلق  2009فيفري  25لـالموافق  3014 صفر 29الصادر بتاريخ  03-09:رقمقانون الأنظر :(1)
 .2009مارس  08الصادرة في   15الغش، جريدة رسمية عدد 
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والذين ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل  .5
تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة  تم

  .خاصة
مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا  .6

 خاصة.جب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة بمو 
التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب  ضباط وضباط الصف .7

 العدل.قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير 
 ( 1)" رسومم وتسييرها بموجبيحدد تكوين اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة 

 القضائية:من خلال نص هذه المادة نميز فئتان من ضباط الشرطة 
 :هوضباط معينون بقوة القانون 

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية  -
 ضباط الدرك الوطني  -
 محافظو الشرطة  -
 ضباط الشرطة   -

القضائية ومن أجل ممارسة ضباط الشرطة القضائية مهامهم فإننا نجد ما يسمى أعوان الشرطة 
 ورجال الدرك في الدرك الوطني  وذوو الرتبيعتبر هؤلاء الأعوان موظفو مصالح الشرطة  حيث

الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة  ومستخدمو مصالح ورجال الدركالوطني 
 الجزائية.قانون الإجراءات  من 20و  19نصت عليه المواد  وهذا مامباشرة وظائفهم القضائية في 

 

المتضمن قانون الإجراءات   2018وان ـج 10الموافق لـ 1439ان ـــرمض 25ادر بتاريخ ـــالص 06-18ون رقم:ــــأنظر القان:(1)
 جوان  10الصادرة في  34جريدة رسمية عدد ، 1966جوان  08المؤرخ في  155-66الجزائية، المعدل و المتمم للأمر رقم 

2018. 
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 دور ضباط الشرطة القضائية في مجال المعاينة   -ب
لإثبات المخالفات منح القانون ضباط  والتحري وجمع الإستدلالاتفي إطار القيام بعملية البحث 
 الإختصاصات.الشرطة القضائية العديد من 

من قانون الإجراءات الجزائية نجد لضباط الشرطة القضائية اختصاصا  16وبالرجوع الى المادة 
 .وظائفهم العاديةمحليا في مجال الحدود التي يباشرون فيها 

لقضائية مباشرة مهامه في كافة دائرة اختصاص واستثناء وفي حالة الاستعجال لضباط الشرطة ا
المجلس القضائي الملحقين به. كما يجوز له مباشرة مهامه في كافة أرجاء الوطن بموجب إنابة 

يساعدهم ضباط الشرطة  وينبغي أنقضائية يقوم بتحريرها أحد رجال القضاء المختصين قانونا 
سكنية. ولكن بشرط يتعين عليهم أن يخبروا القضائية الذين يمارسون وظائفنهم في المجموعة ال

مسبقا وكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة اختصاصه. ويتولى وكيل الجمهورية إدارة الشرطة 
وذلك القضائية ويشرف النائب العام على الشرطة القضائية بدائرة الاختصاص كل مجلس قضائي 

 إقليمي.رقابة غرفة الإتهام بذلك المجلس. هذا كاختصاص تحت 
 : ــأما في إطار اختصاص النوعي فاننا نجد بأنهم يقومون ب 

تلقي البلاغات والشكاوى عن وقوع المخالفة سواء كانت هذه المخالفة من طرف المستهلك  -
المتضرر أو من قبل جمعيات حماية المستهلك أو ممن قبل أي شخص له مصلحة أو في 

 حالة تلبس.
لاجراء المعاينة والمراقبة وذلك عن طريق فحص الوثائق او  الانتقال الى مكان وقوع المخالفة -

بواسطة سماع المتدخلين المعنيين او عن طريق المعاينات المباشرة بالعين المجردة او بأجهزة 
وهذا  باقتطاع العينات بغرض اجراء التحاليل او الاختبارات او التجارب وعند الاقتضاءالقياس 

المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك. ولهم في ذلك  03-09من الامر  30حسب المادة 
ويقومون  الاستعانة بالخبرة الفنيىة ويمكن لهم ضبط الأشياء التي يحتمل لها علاقة بالمخالفة،

 بالشروع في عملية الحجز في المواد التي انتهت صلاحياتها.
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في هده المحاضر  بعد ذلك يقومون بتحرير محضر من الاعمال المنجزة ويجب ان تدون   -
تواريخ وأماكن الرقابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات المحلية والعقوبات المتعلقة 

المتعلق بالقواعد العامة لحماية  03-09مر من الأ 31بها وهدا ما نصت عليه المادة 
 المستهلك.

تحرير المحضر يقوم الضابط الدي قام بتحرير المحضر بارساله الى وكيل الجمهورية  بعد -
صول المحاضر التي يحررونها مصحوبة أودلك بمجرد انجاز اعمالهتهم ان يوافوه مباشرة ب 

ا بجميع ذبنسخة منها مؤشر عليها بانها مطابقة تاصول تلك المحاضر التي حرروها وك
لك الأشياء المضبوطة وفى هدا يجب ان ينوه عن صفة ذقة بها وكالمستندات والوتائق المتعل

 الضابط الدى قام بتحرير المحضر ومعاينة المخالفة.
عوان المختصين التدخل بصفة وقائية ويمكن لجهاز ضباط الشرطق القضائية على غرار الأ
 و الخطيرة.ألتجنب الاضطرار وإيقاف تسويق المنتوجات الغير مطابقة 

 قت للدخول عبر الحدود الرفض المؤ  -
 يتم مطابقتها  أنلى إإيداع المنتوجات الغير مطابقة  -
 الحجز  -
 السحب المؤقت او النهائي لوضع منتوج رهن الاستهلاك. -
 إتلاف المنتوجات الغير مطابقة  -
 الإيقاف المؤقت او النهائي لنشاط المخالف. -

   الأعوان المؤهلون بموجب نصوص خاصة:  ثانيا
 الجماركأعوان  -أ

 شرع لأعوان إدارة الجمارك سلطة البحث والتحري في العديد من القوانين منها:مخول ال
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، لأعوان إدارة (1)ممالمعدل والمت 1979 جويلية 21المؤرخ في  07-79قانون الجمارك رقم  -
الجمارك الحق في البحث والتحري عن الجرائم الجمركية، كتفتيش البضائع ووسائل النقل في 

 منه. 44الي  41المواد 
 32 ، في المادة(2)المتعلق بمكافحة التهريب 2003 أوت 23المؤرخ في  06-05مر رقم الأ -

لأعوان الجمارك الحق في البحث والتحري ومعاينة جرائم التهريب المنصوص عليها في  منه
 .هذا القانون 

   أعوان حفظ الصحة البلدية -ب

 تم فإنه (3) 1987 جوان 30 في المؤرخ 146-87 رقم التنفيذي المرسوم لأحكام طبقا        
البلدية، حيث يسهر أعوان هذه المكاتب على تنفيذ الرقابة على  الصحة لحف  استحداث مكتب

و الموزعة على مستوى البلدية، وكذلك مراعاة أنوعية المواد الغدائية ومنتجات الاستهلاك المخزونة 
 .جميع شروط المياه المستعملة ونفايات الصلبة الحضرية وتصريفها ومعالجتها

  تجارةالتابعين لوزارة ال قمع الغش  أعوان -ج

يعتبر أعوان قمع الغش من الموظفين المنوط بهم بعض مهام الضبط القضائي وفقا لأحكام         
ويعتبرون أيضا من المساعدين القضائيين حيث تخول  ،(4)الجزائيةمن قانون الإجراءات  14لمادة ا

قامتهم إمام محكمة أذ انهم ملزمون قبل مباشرة مهامهم بأداء اليمين إة، ت لهم مهمة قضائية بح 

 

المتضمن قانون الجمارك،   1979جويلية  21الموافق لـ  1399شعبان  26الصادر بتاريخ  07-79القانون رقم  أنظر:(1)
 30، جريدة رسمية عدد  2017افريل  16لـالموافق  1438 جمادى الأول 19الصادر بتاريخ  04-17:رقمقانون لبا المعدل

 .1979جويلية  24الصادرة في 
 

المتعلق بمكافحة التهريب، جريدة  2005أوت  23الموافق لـ  1426رجب  18صادر بتاريخ ال 06-05أنظر الأمر رقم :(2)
 . 2005أوت  28الصادرة في  59رسمية عدد 

 

 1987جويلية  30الموافق لـ  1407ذي القعدة  04الصادر بتاريخ  146-87من الرسوم التنفيذي رقم  02المادة  أنظر:(3)
 .1979جويلية  24الصادرة في  30المتعلق باستحداث مكاتب حفظ الصحة البلدية،  جريدة رسمية عدد 

 

 السابق ذكره. 06-18القانــــون رقم:أنظر :(4)
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من  26شهاد بذلك يوضع على بطاقة التفويض بالعمل طبقا لنص المادة إالإدارية والتي تسلم لهم 

 .(1)المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 30-90القانون 

ن يعيق أنه أشكال الضغط والتهديد الذي من شأويتمتع أعوان قمع الغش بحماية قانونية ضد كافة 
أداء مهامهم وعند الحاجة طلب تدخل القوة العمومية الذين  طارإيحق لهم في  ، كما(2) مهاهمأداء 

السلطة القضائية  لىإول طلب، ويجوز لهم اللجوء عند الضرورة أيتعين عليهم مد يد العون عند 
 سابق الذكر.المن القانون  28المختصة إقليميا حسب نص المادة 
لمتضمن القانون ا 2009ديسمبر  16المؤرخ في  145-09كما نص المرسوم التنفيذي رقم 

، على (3) الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين الي الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
 رتب وتصنيفات أعوان قمع الغش والتي تتمثل في:

 : قسم المفتشين -1
 :(4)يضم سلك مفتشي قمع الغش ثلاث رتب وهي

 رتبة مفتش رئيسي لقمع الغش.  -
 رتبة مفتش رئيس مفتش رئيسي لقمع الغش.  -
 رتبة مفتش قسم لقمع الغش. -
المفتشون الرئيسيون لقمع الغش بالبحث عن أي مخالفة لتشريع والتنظيم المعمول  فيكل -1-1

 ش.بهما، ومعاينتها واخد عند الاقتضاء الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغ
 حيث يكلف بهذه الصفة لاسيما بما يأتي:      

 

السابق ذكره" أقسم بالله أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و   03-09من قانون رقم  26في المادة  نص اليمين الذي جاء:(1)
 صدق و أن أحافظ على السر المهني و اراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".

 

 القانون. نفس من 27أنظر المادة رقم  :(2)

 

المتضمن  2009ديسمبر  16الموافق لــ  1430ذي الحجة  29الصادر بتاريخ  415-09المرسوم التنفيذي رقم  أنظر:(3)
 75القانون الأساسي المطبق على الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة و المكلفة بالتجارة، جريدة رسمية عدد 

 .2009ديسمبر  20الصادرة في 
 

 من نفس المرسوم.   42إلى   39المواد من  أنظر:(4)
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 المساهمة في مسار التحاليل ودراسات الخصوصية والتحقيقات المتعلقة بمطابقة المنتوجات. -
 التعاون مع الجهات القضائية المختصة ومساعدتها في معالجة ملفات المنازعات. -
 المشاركة في اعمال التقييس والقياسة القانونية. -
 رؤساء المفتشين الرئيسين بما يلي:يكلف  -1-2
 المشاركة في الاعمال العلمية التقنية المرتبطة بمهامهم. -
 ضمان متابعة الدراسات الخاصة في مجال قمع الغش. -
 تقيم نشاط مخابر قمع الغش. -
 المساهمة في وضع تقنيات المراقبة والتحقيق وتطويرها. -
 المعلومات وتحسين المستوى لأعوان قمع الغش.المساهمة في تنشيط دوارات التكوين وتجديد  -
 يكلف مفتشين الأقسام بما يلي: -1-3
 يكلفون في مجال اختصاصاتهم بنشاطات الاستكشاف والتقدير والتوجيه. -
 يكلفون بأية دراسة او تحليل يتطلب كفاءة اكيدة في مجال قمع الغش. -
   :ن ــــم المحققي ـــقس -2

 (1)  يضم قسم المحققين ثلاثة رتب وهي كتالي:      

 رتبة محقق قمع الغش. -
  .رتبة محقق رئيسي لقمع الغش -
  .رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش -
 : (2) مهام محقق قمع الغش هي -2-1

يكلف بالبحث عن أي مخالفة لتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومعاينتها واخد عند الاقتضاء 
 الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في مجال قمع الغش.

 

 من المرسوم التنفيذي السابق ذكره. 28أنظر المادة :(1)

 

 من نفس المرسوم.  29أنظر المادة :(2)
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 حيث يكلف بهذه الصفة بما يلي:
 مراقبة واقتطاع العينات وتحليل مطابقة المنتوجات للخصائص التقنية والقانونية والتنظيمية. -
 لتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال قمع الغش. القيام بالتحقيقات الخاصة حول المخالفات -
 المساهمة في مكافحة المخالفات المتعلقة بمطابقة وامن المنتوجات. -
 المساهمة في نشاطات التحسيس والاتصال. -
 : (1) مهام رئيس محقق رئيسي لقمع الغش هي -2-2

 تنسيق أنشطة الرقابة مع مخابر قمع الغش في إطار المهام. 
 المستهلكين والمهنين.المساهمة في تطوير العلاقات مع جمعيات حماية 

 :(2) مهام المحقق رئيسي لقمع الغش وهي -2-3
 المساهمة في وضع بطاقية خاصة للمتعاملين الاقتصادين.

 المساهمة في اعداد وتنفيذ برامج التدخل القطاعية وما بين القطعات.
   :قسم المراقبين -3

يكلف مراقب قمع الغش بالبحث عن ، و يضم قسم المراقبين رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب قمع الغش
خد عند الاقتضاء الإجراءات التحفظية أأي مخالفة لتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومعاينتها و 

 .(3)المنصوص عليها في مجال قمع الغش

 الإجراءات المتبعة من قبل الأعوان في تنفيذ الرقابة: الفرع الثاني 
المكلفين بالرقابة وقمع الغش وضباط الشرطة القضائية وفقا لقانون يتحدد اختصاص الأعوان        

حماية المستهلك بتحريات مراقبة المنتجات والخدمات ومعاينة وإثبات الجرائم المخالفة للقانون 
 والتي يستلزم القانون للقيام بها مباشرة إجراءات معينة تتمثل في دخول الأماكن التي توجد بها

المخالفة للقانون في  وإثبات الأعمال وكذا معاينة الفرع الأول()الخدمات المنتجات أو تؤدى فيها 
 الفرع الثاني(.)محضر 

 

 من المرسوم التنفيذي السابق ذكره. 30أنظر المادة :(1)

 

 من نفس المرسوم.  31أنظر المادة :(2)

 

 من نفس المرسوم.  26و  25المادتين  أنظر:(3)

 تين 
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 دخول الأماكن الموجودة فيها المنتجات أو تؤدى فيها الخدمات :أولا
دخول أي مكان من أماكن  وقمع الغشون للأعوان المؤهلين برقابة الجودة  ـــاز القان ـ ــــأج      

الأجهزة التي  ومراقبة جميع، التحويل، الإيداع، العبور، النقل، التسويق، البيع الإنشاء الإنتاج
ول بأوقات العمل أو ممارسة ــ ــــالدخ  وحدد هذاار الاستهلاك ـ ــــة في مس ـــع السلع ـــل في وضــــتدخ
مدهم بالمعلومات الضرورية تسهيلا لهم  والهيئات العموميةعلى الإدارات  نشاط. كما أوجبال

 وهي المحلات للقيام بأعمالهم، غير أن المشرع استثنى محلات لا يمكن للأعوان الدخول إليها 
 (1) .ذات الطابع السكني

 : معاينة وإثبات الأعمال المخالفة للقانون في محضر ثانيا
الســالفة الــذكر للإطــلاع بمهــام  بإجــازة دخــول الأعــوان المــؤهلين إلــى الأمــاكن لــم يكتــف القــانون 

ــام بـــذلك عـــن طريـــق المعاينـــات المباشـــرة والفحـــوص  والخـــدمات،رقابـــة المنتجـــات  وإنمـــا أجـــازت القيـ
إلــــى الأشــــخاص والاســــتماع  وفحــــص الوثــــائق الكيــــل والــــوزن والقيــــاسكاســــتعمال أجهــــزة  البصــــرية،

الرقابية السابقة بتحريــر محضــر يــورد المسؤولين. وفي ذات السياق أوجب القانون أن تكلل الأعمال 
ـة ويرفــق معــه كــل وثيقــة مــن شأنه ـــل نتائج المعاين  ـــــفيه العون المؤه ـا أن تثبــت الوقــائع المبينــة في ـــــ ه. ـــــ

   لان ــــط ـــلب ة اـ ـــــائل ـــت ط ــــا تح  ـــــب أن يتضمنه ـــي يج  ـــــة الت ـ ـــــات الإلزامي ـ ـــــون البيان  ــــدد القان  ـــــا ح  ــــكم
البيانــات التــي يجــب أن يتضــمنها محضــر المعاينــة   (2) 39-90و قــد حــدد المرســوم التنفيــذي رقــم: 

منها: إسم الموظف و تاريخ المعاينة و اسم الشخض الذي وقعت لــه المعاينــة و عناصــر الفــاتورة و 

 

، المجلة الجزائريــــة للحقـــوق دور الجهات الإدارية في قمع الغش و حماية المستهلكهاجـــرة عميـــر ومحمد حاج بن علي، :(1)
 .129، ص02العدد، 2020و العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

 

المتعلق  1990جانفي  30الموافق لـ  1410رجب  3الصادر بتاريخ  39-90المرسوم التنفيذي رقم  من 06أنظر المادة :(2)
، جريدة  2009فيفري  25لـالموافق  1430 صفر 29الصادر بتاريخ  03-09:رقمقانون لبا برقابة الجودة و قمع الغش، المعدل

 .1990جانفي  31 الصادرة في 05رسمية عدد 
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وقــد اعتــرف  .(1)المســتهلكإمضاء الموظف والمعني بالمعاينة و في ذات السياق نص قــانون حمايــة 
 القانون لهذه المحاضر ومحاضر الصيدلية المفتشين بحجية نسبية في الإثبات.

 : اقتطـــــاع العينـــــاتثالثا
 :(2)المستهلك وقمع الغش على الفقرة الأولى من قانون حماية 39 :ادةـ ــــتنص الم

يجرى اقتطاع العينات قصد إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب المنصوص عليها في "
 أعلاه، طبقا لأحكام هذا القانون" 35المادة 

تحليله وهو إجراء ويقصد باقتطاع العينات أخذ جزء من المنتج المعروض في السوق قصد 
 (3)  إداري خالص، بوصفه طريقة ملائمة للبحث والتحري في مجال رقابة الجودة وقمع الغش.

ويمكن تمييز طريقتين في اقتطاع العينات: فقد يتم اقتطاع ثلاث عينات أو يجري اقتطاع عينة 
 واحدة من المنتوج.

متجانسة ممثلة  ت( عينا3)ثلاث أو التجارب، تقتطع عادة  اتر اء التحاليل أو الإختبار لإج 
 موضوع الرقابة وتشمع. لحصةل

 03-09 :رقم القانون  حيث ترسل العينة الأولى إلى المخبر المؤهل بموجب أحكام

 (4  )

والثالثة عينتين شاهدتين،  الثانية العيناتات أو التجارب، وتشكل ر الإختبا التحاليل أوراءلإج 
الرقابة التي قامت بالإقتطاع، والأخرى يحتف  بها المتدخل المعني،  واحدة تحتف  بها مصالح

اء الخبرة، ويتم حفظهما ضمن شروط الحف  ر في حالة إج  على أن تستعمل هاتين العينتين
 .المناسبة

 

 السابق ذكره. 03-09:رقمقانون من ال 39أنظر المادة :(1)

 

 قانون نفسه.الأنظر :(2)

 

بوعون، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، فرع قانون أعمال الطور الثالث ل.م.د،كلية  زكرياء:(3)
 . 270، ص2017الحقوق، الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 

 

 السابق ذكره.03-09:رقمقانون من ال 4الفقرة  40أنظر المادة :(4)
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متمم المتعلق بمراقبة الجودة المعدل و ال 39-90من المرسوم التنفيذي رقم  12 و حسب المادة
يوضع ختم على كل عينة و يحتوي هذا الختم على وسمة تعريف تتكون  ، فإنه(1)و قمع الغش

من جزأين يمكن فصلهما و تقريبهما في وقت لاحق. ويجب أن يحتوي الختم بعد فحصه من 
 طرف المخبر على البيانات التالية:

 التي بيع بها.لبيعه، أو وضعه حيز البيع أو التسمية  التسمية التي تمت بها حيازة المنتوج -
 تاريخ الاقتطاع وساعته ومكانه. -
 رقم تسجيل الاقتطاع حين تسلمته المصلحة الإدارية. -
 جميع الملاحظات المفيدة التي تسمح بتوجيه المخبر إلى الأبحاث التي يقوم بها -

كما ترفق بالعينة قسيمة تحمل: رقم التسجيل نفسه الموضوع في ختم العينة والرقم التسلسلي الذي 
سواء  الذي وقع لديه الاقتطاع أو عنوانهقتطاع لهذه العملية وكذا اسم الشخص خصصه القائم بالا

 الشخصي والتجاري، كما تحمل العينة أيضا إمضاء العون المحرر للمحضر.
ويجب أن تظل الوسمة المختومة على العينة تحت حراسة المالك وألا تحمل رقم تسجيل المصلحة 

 الإدارية المعنية.
 42و  41فقط من المنتوج، فتبين من خلال قراءة المادتين أما بالنسبة لإجراء اقتطاع عينة واحدة 

 :(2)أن المشرع حدد ثلاث حالات معنية باقتطاع عينة واحدة هي 03-09 القانون رقم من
 إذا كان المنتوج سريع التلف. -
 عينة واحدة. اقتطاع إلا يحتمل  لا قيمته أو  خجمه وزنه أو كميته أو  لطبيعته أو  المنتوج بالنظر كان إذا -
قيام الاعوان باقتطاع عينة واحدة في إطار الدراسات التي تنجزها المصالح المكلفة بحماية  -

 المستهلك وقمع الغش.

 

 السابق ذكره. 39-90أنظر المررسوم التنفيذي رقم :(1)

 

 السابق ذكره. 03-09 رقمقانون الأنظر :(2)
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، فإنه يحرر محضر فور اقتطاع العينات 03-09من القانون رقم: 02الفقرة  39: وحسب المادة
من  10 :المحضر على مجموعة من البيانات حددتها المادة ويتضمن هذا، (1)من طرف الأعوان

 .(2)والمتممالمعدل  39-90المرسوم التنفيذي رقم:

 الآثار المترتبة على الرقابة:  الثاني المطلب 
من أنظرا لكثرة واستفحال المخالفات والجرائم المتعلقة بالمواد الاستهلاكية، التي تمس صحة و        

قر المشرع الجزائري مجموعة من التدابير التحفظية تتخذها أجهزة الرقابة، قصد حماية أالمستهلك 
 والمعنوية ن تشكل خطرا على صحته ومصالحه الماديةأنها أالمستهلك من المنتوجات التي من ش

، ولتفعيل هذه الرقابة استحدث المشرع تتمثل في السحب و الحجز و الاتلاف)الفرع الأول(
، التي يفرضها الاعوان المكلفين توقيف نشاط مؤسسة و المصادرة و الغلق)الفرع الثاني(الجزائري 

ة والتقنية بالرقابة على المخالف الذي يحوز منتوج غير مطابق للمواصفات والمقاييس القانوني 
كالمصالحة  المعمول بها، كما أجاز المشرع للعوان الرقابة اتخاد بعض الإجراءات في نفس الصدد

   .و العقوبات)الفرع الثالث(
 والاتلاف السحب والحجز الفرع الأول:    

 أولا: السحـــــــــب
يقصد بالسحب منع حائز المنتوج من التصرف فيه أي منعه من وضع المنتوج حيز     

مؤقتا عندما تثور شكوكا لدى أعوان الرقابة في كون  الاستهلاك أينما وجد، وقد يكون السحب
السلطة الإدارية  وتحليله فإنإذا كان المنتوج غير مطابق بعد فحصه  امطابقة. أمالمنتوجات غير 

 ( 3)  المنتوج نهائيا. المختصة تأمر بسحب
 : وسحب نهائيمؤقت  وهناك سحب

 

 السابق ذكره. 03-09قانون الأنظر :(1)

 

 ذكره. سابقال 39-90 رقمأنظر المرسوم التنفيذي :(2)

 ال

فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، رسالة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق، جامعة وهران،   علي:(3)
 .193، ص2007
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 السحب المؤقت -أ
يتمثل السحب المؤقت في منع وضع كل "كمايلي: 03-09من القانون رقم  59عرفته المادة 

في عدم مطابقته وذلك في انتظار نتائج التحريات  عند الاشتباه ،منتوج للاستهلاك أينما وجد
 ."المعمقة لاسيما نتائج التحاليل أو الاختبارات أو التجارب

للاستهلاك أين وجد طيلة الفترة التي تستغرقها  منع وضع المنتوج وبذلك فإن السحب المؤقت هو 
( أيام عمل التي يمكن تمديد هذا 07)عملية إجراء الفحوص والتحاليل والتي تصل إلى سبعة 

 .(1)الأجل عندما تتطلب الشروط التقنية ذلك
ت و يتم الأجل يرفع فورا تدبير السحب المؤقتثبت عدم مطابقة المنتوج خلال هذا  لم أنه إن إذ

 . (2)لسحب بموجب محضر و تشمع المنتوجات المشتبه فيهاا
ربط إجراء السحب بمجرد قيام الاشتباه و  03-09: رقم من القانون  59  المادة نص والملاح  أن

 إلا أن هذا الإجراء  تعطيل تجارته، و  المساس بسمعة التاجر إضافة إلى يؤدي إلى التعسف ما قد هو 

تجنب الإضرار  أخرى بحماية مصالح المستهلك بإعتباره الطرف الضعيف و  مبرر من ناحية
 .(3)بالصحة

وينتهي السحب إذا بينت الفحوصات والتحاليل أن المنتوج مطابق أو انتهاء أجل القيام 
بالفحوصات والتحاليل. أما إذا تبين أن المنتوج ل تتوفر فيه المواصفات أو غير مطابق فإنه يعني 

ويعلم فورا وكيل الجمهورية بذلك وأما المصاريف الناتجة عن عملية الرقابة والتحاليل أو حجزه 
 .الاختبارات أو التجارب تسدد من قبل المتدخل المقصر

و في حالة عدم اثبات مطابقة المنتوج تعوض قيمةة العينة للمتدخل المعني على أساس القيمة 
 في حالة عدم مطابقة المنتوج فإنه تطبق أحد الإجراءات التالية: .(4)المسجلة في محضر الاقتطاع

 

 السابق ذكره. 03-09:رقمقانون الأنظر :(1)

 

 قانون المرجع نفسه. من ال 61أنظر المادة :(2)

 

دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، :(3)
 .294، ص 2006الجزائر،

 

 السابق ذكره. 03-09:رقمقانون من ال 61أنظر المادة :(4)
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حيث يغير المتدخل إتجاهه وذلك بإرسال المنتوجات إلى هيئة ذات منفعة عامة  تغيير الاتجاه:-1
تستعملها في أغراض مباشرة، أو يقوم بإرسالها إلى هيئة لاستعماله في غرض شرعي وذلك 

 .(1)بعد تحويله
إعذار حائز المنتوج أوالمخالف على جعل المنتوج مطابقا و يلجأ إلى هذا : الإعــــــــذار -2

الإجراء إذا تبين لمصلحة الجودة و قمع الغش أن المنتوج قابل للتلاؤم مع المطابقة أو الالتزام 
باحترام الأعراف و القواعد المعمول بها في عملية العرض للاستهلاك و ذلك عن طريق التعديل 

 .(2)كلي للمنتوجالجزئي أو ال

 السحب النهائي  -ب
المنتوج  و قمع الغش عدممطابقة و يكون السحب النهائي للمنتوج إذا تبين لمصلحة رقابة الجودة

وعدم إمكانية جعله مطابقا، و طبعا يتم ذلك بعد إجراء التحاليل المناسبة حيث أنه ينفذ السحب 
 :(3)النهائي من قبل أعوان الرقابة دون رخصة مسبقة من السلطة القضائية في الحالات التالية

 صلاحيتها.المنتوجات التي تثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة  -
 المنتوجات التي تثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك. -
 حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير. -
 المنتوجات المقلدة. -
 الأشياء أو الأجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير -

 الجمهورية فورا بذلك. ولكن يعلم وكيل
 
 
 
 

 

 السابق ذكره. 03-09قانون من ال 58أنظر المادة :(1)

 

 قانون نفسه.من ال 56أنظر المادة :(2)

 

 قانون نفسه.من ال 62أنظر المادة :(3)
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 جـــــــــز حالثانيا:  
 تما جاء وذلك حسبأجاز القانون لأعوان الرقابة المؤهلون قانون حجز المنتوجات الغير مطابقة 

وتكون  06-10من القانون رقم: 08المادة:  وكذلك حسب 03-09من القانون رقم: 39المادة:  به
 ( 1)  .المحجوزة موضوع محضر، كما يمكن أن يكون الحجز عينيا أو اعتباريا المواد

حجز مادي للسلع، حيث يكلف مرتكب المخالفة حراسة المواد   وهو كل :الحجز العيني -أ
عندما يمتلك محلات للتخزين إذ تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف  المحجوزة

 أعوان الرقابة.
ه لمحلات التخزين يخول الموظفون المؤهلون حراسة الحجز إلى إدارة أملاك عدم امتلاك وفي حالة

المحجوزة  وتكون الموادالدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان يختاره لهذا الغرض 
 ( 2)  .تقع على عاتق مرتكب المخالفة وتكاليف الحجزتحت مسؤولية حارس الحجز. 

لمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب  و هو كل حجز يتعلق بسلع لايمكن الحجز الاعتباري: -ب
المطبق من طرف  ما و في هذه الحالة تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع

  ة ـــوق و يدفع المبلغ الناتج إلى الخزينة العموميـ ــــر الســـــوع إلى سع ــــة أو بالرج  ــــمرتكب المخالف
ة ــ ــــب المخالف ــــان مرتك ــــن بإمكـ ــــم يكـ ــــالحجز العيني إذا لة  ــــق في حالـ ــــراء يطب ــ ــــو نفس الإج 

تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته و إذا تم بيع هذه المواد المحجوزة يدفع المبلغ 
 .(3)الناتج إلى أمين خزينة الولاية

وهناك حالة استثنائية بالنسبة للمواد سريعة التلف أو تقتضي حالة السوق أو لضروف خاصة 
يمكن للوالي المختص إقليميا و بناءا على اقتراح المدير الولائي للتجارة أن يقرر دون المرور 

 

المحدد للقواعد المطبقة على  0201 أوت 51الموافق لـ 1143رمضان  05ادر بتاريخ الص 06-10ون رقم:ـالقانأنظر :(1)
 أوت  18الصادرة في  46، جريدة رسمية عدد 2004جوان  23المؤرخ في  02-04رقم  للقانون ، المعدل الممارسات التجارية

2010. 
المحدد  0420 جوان 23الموافق لـ 2514 جمادى الأول 05ـــادر بتاريخ الص، 02-04:رقمقانون من ال 41أنظر المادة :(2)

 .2004جوان  27الصادرة في  41جريدة رسمية عدد  ، للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
 قانون نفسه.من ال 42أنظر المادة :(3)
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أو  بالإجراءات القضائية المسبقة، البيع الفوري من طرف محاف  البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة
ذات الطابع الاجتماعي و الإنساني و عند الاقتضاء تحويلها مجانا إلى الهيئات و المؤسسات 

إتلافها من طرف المصالح المؤهلة و تحت مراقبتها، و في حالة بيع المواد المحجوزة يودع المبلغ 
محضر حجز  ذى أمين خزينة الولاية، و في جميع الحالات يقوم الأعوان المكلفين بالرقابة بتحريرل

 . (1)حبها القانون في محضر المعاينةيدون فيه جميع البيانات اللازمة و التي أو 
 ثالثا: الاتـــــــلاف 

و اقتصاديا فإنه يتم إتلافها، و يتم  إذا تعذر استعمال المنتوجات المحجوزة استعمالا قانونيا
الاتلاف في تغيير طبيعة المنتوج من إتلاف إنساني إلى إتلاف حيواني و هو آخر إجراء تتخذه 

 . (2) الإدارة
أن الاتلاف يكون بقرار من الإدارة  03-09من القانون رقم:  64جاءت به المادة:  وحسب ما

 : وهو نوعينالمكلفة بحماية المستهلك أو الجهة القضائية المختصة 

 في طبيعة المنتوج. وهي تشويهالمنتوج نهائيا بالحرق أو الرمي  وهي إبادة الأولــــى: -أ
 المنتوج من استهلاك إنساني إلى استهلاك حيواني.تغيير طبيعة وهي  الثانية: -ب

اللازمة قانونا كما يوقع عليه  ويتضمن البياناتالمكان  وفي عينالاتلاف فورا  ويحرر محضر
  (3)  .03-09من القانون: 64حسب المادة: والمتدخل المعنيالأعوان 

 توقيف نشاط المؤسسة والمصادرة والغلق: الثاني الفرع  
 توقيف نشاط المؤسسةأولا: 
يمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بتوقيف نشاط المؤسسات مؤقتا     

المتعلق بحماية المستهلك وقمع  03-09 رقمإذا ماثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في القانون 

 

 نفسه.قانون من ال 43أنظر المادة :(1)

 .296بودالي، المرجع السابق ذكره ، ص  محمد:(2)
 ذكره

 السابق ذكره. 03-09:رقمقانون الأنظر :(3)

 



 الفصل الثاني                                الرقابة الإدارية كآلية لحماية المستهلك 
 

 
61 

عقوبات لغاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير دون الإخلال با وهذا إلىالغش 
 الجزائية المنصوص عليها في نفس القانون.

لأعوان الرقابة أن يقوموا بالتوقيف المؤقت لنشاط  03-09 رقممن القانون  65 المادةحيث أجازت 
القانون إلى غاية إزالة كل الأسباب  المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا

 ( 1)  التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير.

 : المصادرةثانيا
المحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية  06-10  من القانون رقم 09  أقرت المادة    

بالحكم بمصادرة السلع المحجوزة. والمقصود بالمصادرة أنها نقل ملكية مال على إمكانية القاضي 
أو أكثر يمتلكه المحكوم عليه إلى الدولة فهي عقوبة ناقلة للملكية جوهرها حلول الدولة محل 

عرفت أيضا بأنها إضافة مال الجاني إلى الدولة قهرا عنه وبدون المحكوم عليه في ملكية المال و 
مقابل، أو هي استحواد الدولة على أموال مملوكة للغير قهرا وبلا مقابل إذا كانت بها صلة بجريمة 

 : (2)اقترفت والمصادرة نوعان
ضرة والمقبلة الحا وتشمل أموالهوهي وضع يد الدولة على ذمة المحكوم عليه  المصادرة العامة: -أ

 .وبذلك محلها ذمة المحكوم عليه وهذا النوع نادر العمل به
وهي إضافة أموال معينة إلى أملاك الدولة هذه الأموال يكون لها  المصادرة الخاصة: -ب

 وبذلك محلها شيئ أو أشياء.إرتباط بالمخالفة، وهي عقوبة جنائية كا تعتبر تدبير أمني 
 ق ــــــثالثا: الغل

وقائي أو تحفظي يفرض على الأشخاص الذين أثبتوا ممارستهم لحرفة أو نشاط و هو إجراء     
بها ذلك النشاط أو الخدمة عدم قدرته على الالتزام بالقواعد التي ينظم المشرع  اقتصادي أو تجاري 

وقد يكون المنع مؤقت يتراوح من شهر واحد إلى توقيف مؤقت لنشاط المؤسسة إلى غاية زوال 
 

 قانون نفسه.الأنظر :(1)

 

عاشور، الحماية الجنائية للمستهلك، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الاخوة منتوري،   لمياء:(2)
 .84، ص2001قسنطينة، الجزائر،
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حيث  03-09  من القانون رقم 65 الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الإجراء المعني و فقا للمادة
تسحب الرخص  ا و  ــــنهائي ة سفتغلق المؤسى ذلك ــــون عل ـــإذا نص القان ون الغلق دائم ـــيمكن أن يك

 .(1)و السندات و الوثائق الأخرى 
و في حالة الغلق الإداري بناءا على قرار من الوالي المختص إقليميا و ذلك بناءا على اقتراح 

 . (2) يوما في حالة المخالفة 60المدير الولائي المكلف بالتجارة و ذلك لمدة أقصاها ستون 
الإداري وفق نفس الشروط في حالة العودة لكل مخالفة، ويعتبر كما يمكن أن يتخذ قرار الغلق 

 كذلك التاجر الذي يقوم بمخالفة جديدة لها علاقة بنشاطه خلال سنتين التي تلي إنقضاء العقوبة.

تصادي وقرار الغلق قابل للطعن أمام القضاء ولذلك ففي حالة إلغاء قرار الغلق يمكن للعون الاق
 المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذيلحقه أمام الجهة القضائية المختصة.

الصادر عن الوزير المكلف بالتجارة لا يصبح نافذا إلا بموجب قرار صادر عن  ومقرر الغلق
 السيد الوالي المختص إقليميا.

 المصالحــــــة   :الثاني الفرع  
لمنع وصول المنتوجات  اللجوء إلى القضاء لتوقيع عقوباتالجزائري طريق ودي قبل وضع المشرع 

 المغشوشة للمستهلك بإجراءات ردعية يتخذها أعوان الرقابة ضد المتدخل.
تخضع لمجموعة من الشروط الموضوعية والإجرائية حيث  وهي الطريق الودي والإستثنائي    

 تتطلب المصالحة في الشروط الموضوعية شرطين:
 ( 3)أن لا يكون مرتكب المخالفة في حالة عود. -
 ( 4)ملايين دج. 3أن تكون العقوبة المقررة تقل عن  -

 على: 2009المؤرخ في  03-09من القانون رقم  86من نص المادة تنص الفقرة الأولى 
 

 السابق ذكره. 03-09:رقمقانون الأنظر :(1)

 

 السابق ذكره. 06-10:رقمقانون من ال 10أنظر المادة :(2)

 

 السابق ذكره. 03-09:رقم قانون من ال 87أنظر المادة :(3)

 

 قانون نفسه.من ال 88أنظر المادة :(4)
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ا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب ذمن ه 25"يمكن الأعوان المنصوص عليهم في المادة 
 (1)المخالفة المعاقب عليها طبقا لأحكام هدا القانون".

يتضح من خلال هدا النص، أن فرض غرامة الصلح على مرتكب المخالفة، هو أمر جوازي وليس 
لك للأعوان المؤهلين قانونيا، وهو ما عبر المشرع عنه التقديرية في ذباري، تعود السلطة إج 

و اتباع ه بمصطلح "يمكن"، كما يفهم أيضا من هده الصياغة أن الأصل في هده المنازعات
 وتلك القوانين وقمع الغشالطريق القضائي لكل متدخل مخالف لأحكام قانون حماية المستهلك 

 لجوء إلى الطريق الودي إستثناء من خلال غرامة الصلح.المتصلة به، غير أنه قد يتم ال
المتعلق بحماية المستهلك  03-09  من القانون رقم 88  حددت المادة مقدار غرامة الصلح: -أ

 (2)  .وقمع الغش قيمة مبلغ غرامة الصلح حسب كل مخالفة
ما يلاح  على قيمة غرامة الصلح أنها جاءت في الغالب محددة القيمة، باستثناء قيمة غرامة 
صلح واحدة جاءت بقيمة نسبية )رفض تنفيذ خدمة مابعد البيع( وإذا سجلت عدة مخالفات على 
نفس المحضر، فيجب على المخالف ان يدفع مبلغا إجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة، حسب 

 ( 3)المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 03-09  من القانون رقم 89  ةنص الماد
ة المستهلك وقمع ـــــة بحمايـ ــــح المكلف ــــإذا قررت المصال :إجراءات فرض غرامة الصلح -ب

أجل لا  في فـــــالمخالا تبليغه  ــــف فيتعين عليهــــــى المخالــــــتفرض غرامة الصلح عل ش أنـــالغ
ى ـ ــــة موصـ ــــذاره برسال ـــق إن ـــــر، عن طري ـــ ــــر المحضـــــام إبتداء من تاريخ تحري ــ ــــ( أي7يتعدى سبعة )

خ وسبب المخالفة، ومراجع ـ ــــان وتاري ــ ــــامته، ومكـ ــــل إقــــــن فيه محـ ــــار بالإستلام، يبيـ ــــا مع إشع ــــعليه
د عملا ــ ــــات التسدي ـ ــــال وكيفي ـ ــــذا أج ــــه وكـ ــــة علي ـــة المفروضـ ــــالغرام غ ــة ومبلـــــ ــــالمطبقوص ـ ــــالنص

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ولا يقبل الطعن  03-09  من القانون رقم 90بأحكام المادة 
 (4)  القانون.من نفس  91في القرار المحدد لمبلغ غرامة الصلح، حسب المادة 

 

 السابق ذكره. 03-09قانون الأنظر :(1)

 

 قانون نفسه.الأنظر :(2)

 

 قانون نفسه.الأنظر :(3)

 

 قانون نفسه.الأنظر :(4)
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ويجب على المخالف أن يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان إقامته أو 
لا  90( يوما التي تلي تاريخ الإنذار المحدّد في المادة 30مكان المخالفة، في أجل الثلاثين )

بحماية المستهلك وقمع ويقوم قابض الضرائب بإعلام المصالح المكلفة ( أيام 7سبعة )يتعدى 
أيام من تاريخ دفع الغرامة كما يرسل لها جدول  10الغش المعنية بحصول الدفع في أجل عشرة 

مجمل إشعارات الدفع المستلمة من طرف في الشهر السابق في الأسبوع الأول من كل شهر ، 
 04و  02و  01السالف الذكر وبالضبط الفقرات  03-09من القانون رقم  92عملا بنص المادة 

 ( 1)  منها.
( يوما ابتداء من تاريخ وصول 45وفي حالة عدم إستلام الإشعار في أجل خمسة وأربعين )

ترسل المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف إلى الجهة القضائية  للمخالف،الإنذار 
قانون حماية المستهلك من  02الفقرة  86والمادة  ،03الفقرة  92المختصة إقليميا طبقا للمادة 

   (2)  .وقمع الغش

 

 السابق ذكره. 03-09قانون الأنظر :(1)

 

 قانون نفسه.الأنظر :(2)
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 خاتمة:  
موضع اهتمام  و لا يزال صبحأكان و  ن موضوع حماية المستهلكأمما سبق يمكننا القول ب      

 واحدن آهميته وضروته في وعناية من قبل المشرع الجزائري تشريعا وتنظيما، ويرجع ذلك لأ
لك من خلال قيام المشرع بسن ترسانة من القوانين لحماية المستهلك ولتفعيل هذه كذ ويظهر

رض الواقع استحدث مجموعة من الهيئات الإدارية المختصة تقوم برقابة لمنع أالقوانين على 
المساس بصحة المستهلك ومصالحه، وأجهزة استشارية تقوم بتقديم الآراء والاقتراحات لسلطة 

 مجال حماية المستهلك.العامة في 
نما في مدى فاعليتها إلكن المشكلة ليست في كم القوانين والقرارات التي تنظم هذه الرقابة و      

حداث التي تصيب المستهلك ن أجهزة الرقابة تتجاوب مع الأأذ نجد إوالأسلوب الذي تطبق به، 
لعديد من لابة السلع، بالإضافة رقابة على عملية الإنتاج ورقالعن كل احترافية لاسيما في  ابعيد

غياب الثقافة لالعوائق التي تحد من فاعليتها مثل عدم تطور نظام مراقبة الأسواق، بالإضافة 
 مر يجعل تطبيق القوانين في غاية الصعوبة.الاستهلاكية عند غالبية المستهلكين الأ

جال الرقابة على رع لهذه الهيئات صلاحيات واسعة في مشعطى المأ ولتحقيق هذه الحماية 
قر المشرع ألمخالف لردعه، حيث االمنتوجات واتباعها بمجموعة من التدابير في مواجهة المتدخل 

تدابير جديدة لم تكن من قبل كغرامة الصلح التي تقررها أجهزة الرقابة على المتدخل المخالف 
م ببطء الإجراءات لسلطة القضائية التي تتسللردعه وتسوية النزاع بطريقة ودية دون اللجوء 

 وتعقيدها.
لزامين جديدين في مجال الزامية ضمان صلاحية المنتوج هما حق المستهلك إكما جاء المشرع ب 

 ك لم يأتي بالجديد.لذ افي تجربة المنتوج وإلزام المتدخل بالخدمة ما بعد البيع، فيما عد
ية للمستهلك رغم وجود سياسة الدولة في وضع حماية كاف ومما وصلنا له كنتيجة عدم وضوح   

ن الرقابة التي تمارسها أجهزة الرقابة ألا إمجموعة كبيرة من القوانين في مجال حماية المستهلك 
 غير كافية في الواقع وعليه نقوم بتقديم هذه التوصيات:
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                      مجالالتطوير قواعد قانون حماية المستهلك بما يتماشى مع التطور السريع الحاصل في  -
 الصناعي وطبيعة الخدمات.     
 الصرامة في تنفيذ الرقابة وتدعيم أجهزة الرقابة بالمعدات والوسائل المادية الازمة. -
إقامة دوارات تدريبية لأعوان الرقابة حتى يواكبوا التطورات الحاصلة في السوق ومنحهم  -

 وجه. أكملالصلاحيات الفعلية للقيام بمهمتهم على 
 تعزيز الأبحاث والخبرات في مجال حماية المستهلك. -
 ملتقيات العلمية.التحسيسية و التوعية المستهلكين من خلال الحملات  -
 أساس مقاييس عالمية حديثة. علىتتولى تحليل العينات  تطوير المخابر التي -
 المبادرة في وضع تقنين للاستهلاك بجمع كل نصوص المتعلق بمادة الاستهلاك. -
إعادة النظر في التدابير والعقوبات المقررة ضد المتدخل المخالف برفع من غرامة الصلح  -

 وتشديد العقوبات.
الجزائري سعى جاهدا لحماية المستهلك من مختلف  ن المشرعأفي الأخير يمكننا القول ب     

المخاطر التي قد تمس بصحته ومصالحه من خلال سن ترسانة من القوانين واستحداث مجموعة 
ن دور هذه الأجهزة في الواقع غير أجهزة للإشراف على تنفيذ هذه الحماية، غير هيئات والأالمن 

 شكل المنتظر منها ولا يرقى لمستوى الحماية الحقيقية للمستهلك. الفعال ب 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والمراجع قائمة المصادر  
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 قائمة المصادر والمراجع :  
   النصوص القانونيةأولا :  

 والقوانين الأوامر -أ
 2003جويلية  19الموافق ل ـ 1424جمادى الأولى  19الصادر بتاريخ  03-03الأمر رقم -1

 .2003جويلية  20الصادرة في  43المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 
 2004جوان  23الموافق ل ـ 1425جمادى الأولى  05الصادر بتاريخ  04/04القانون  -2

 .2004جوان  27الصادرة بتاريخ 41المتعلق بالتقييس، جريدة رسمية عدد
 2004جوان  23الموافق ل ـ 1425جمادى الأول  05، الصـــادر بتاريخ 02-04القانون رقم: -3

 27الصادرة في  41رسمية عدد  ارية، جريدةالتج المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 
 .2004جوان 

 2008جوان  25الموافق ل ـ 1429جمادى الثانية  21الصادر بتاريخ  08-12القانون رقم -4
جمادى الأولى  19الصادر بتاريخ  03-03المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم للأمر رقم

 .2008جويلية  02الصادرة في  36جريدة رسمية عدد   2003جويلية  19الموافق ل ـ 1424
المتعلق  2009فيفري  25الموافق ل ـ 1430صفر  29الصادر بتاريخ  03-09القانون رقم: -5

 .2009مارس  08الصادرة في  15بحماية المستهلك و قمع الغش، جريدة رسمية عدد 
المحدد  2010أوت  15الموافق ل ـ 1431رمضان  05الصادر بتاريخ  06-10القانـون رقم: -6

جوان  23المؤرخ في  02-04للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل للقانون رقم 
 .2010أوت  18الصادرة في  46، جريدة رسمية عدد 2004

المتعلق  2011جوان 22الموافق ل ـ 1432رجب 20الصادر بتاريخ   10-11القانون رقم: -7
 .2011جويلية  03درة في الصا 37بالبلدية، جريدة رسمية عدد 
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 2018جـوان  10الموافق ل ـ 1439رمضـــان  25الصـــادر بتاريخ  06-18القانــــون رقم: -8
 08المؤرخ في  155-66المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل و المتمم للأمر رقم 

 .2018جوان  10الصادرة في  34، جريدة رسمية عدد 1966جوان 
 المراسيم-ب
 1990جانفي  30الموافق لـ  1410رجب  3الصادر بتاريخ  39-90التنفيذي رقم  المرسوم -1

صفر  29الصادر بتاريخ  03-09المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش، المعدل بالقانون رقم:
 1990جانفي  31الصادرة في  05، جريدة رسمية عدد  2009فيفري  25الموافق ل ـ 1430

الموافق  1417جمادى الثانية  06صادر بتاريخ ال 355-96المرسوم التنفيذي رقم  -2
المتضمن إنشاءشبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها،  1996أكتوبر19ل ـ

 .1996أكتوبر  20الصادرة في  62جريدة رسمية عدد 
 جويلية 08الموافق لـ  1418ربيع الأول  03الصادر بتاريخ  254-97المرسوم التنفيذي رقم  -3

ج المواد السامة أو التي تشكل خطر من نوع خاص لإنتاالمتعلق بالرخص المسبقة  1997
 .1997 جويلية 09الصادرة في  46، جريدة رسمية عدد واستيرادها

نوفمبر  22لـ  الموافق 1421شعبان  26الصادر بتاريخ  2000/372المرسوم الرئاسي رقم  -4
الصادرة   71، جريدة رسمية عدد ومهامهاالمتعلق بإحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة  2000
 .2000نوفمبر  26في 

 21لـ الموافق  1423شوال  17الصادر بتاريخ  453-02المرسوم التنفيذي رقم  -5
 22الصادرة في  85الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، جريدة رسمية عدد  2002ديسمبر
 .2002ديسمبر 

سبتمبر  10لـ الموافق  1425شعبان  17، الصادر بتاريخ 306-06التنفيذي رقم  المرسوم -6
و  والمستهلكينالمتعلق بالعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين  2006

 .2006 سبتمبر 11الصادرة بتاريخ 56البنود التي تعتبر تعسفية، جريدة رسمية عدد



 قائمة المصادر والمراجع  
 

 
71 

 2008أوت19لـ  الموافق    1429شعبان    17الصـــــادر بتاريخ    266-08المرسوم التنفيذي رقم   -7
الموافق  1423شوال  17الصادر بتاريخ  454-02للمرسوم التنفيذي رقم  والمتممالمعــــدل 

 48المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، جريدة رسمية عدد  2002ديسمبر 21ل ـ
 .2008أوت  24لصادرة في ا

 18الموافق لـ  1431جمادى الأول  03الصادر بتاريخ  144-10المرسوم التنفيذي رقم  -8
صناعة مواد التجميل و التنظيف البدني و توضيبها  وكيفياتالمحدد لشروط  2010أفريل 

 37-97واستيرادها و تسويقها في السوق الوطنية، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم
 26جريدة رسمية عدد  ،1977جانفي  14الموافق لـ 1417رمضان  05الصادر بتاريخ 

 .2010أفريل  31الصادرة في 
 2011 يجانف20لـ الموافق  1432صفر 15الصادر بتاريخ  09-11المرسوم التنفيذي رقم  -9

 23الصادرة في  04المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة، جريدة رسمية عدد 
 .2011جانفي 

 06لـ الموافق  1433جمادى الثانية  14الصادر بتاريخ  203-12المرسوم التنفيذي رقم  -10
 28المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، جريدة رسمية عدد  2012ماي 

 .2012ماي  09في  الصادرة
يحدد شروط وكيفيات  2013سبتمبر  21الصادر بتاريخ  322-13التنفيذي رقم  المرسوم -11

 .48حيز التنفيذ، الجريدة الرسمية عدد  والخدماتوضع ضمان السلع 
جانفي  21الموافق ل ـ 1435ربيع الأول  19الصادر بتاريخ  18-14المرسوم التنفيذي رقم  -12

 1423شوال  17الصادر بتاريخ  454-02رسوم التنفيذي رقم المعدل و المتمم للم 2014
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، جريدة رسمية  2002ديسمبر 21الموافق ل ـ

 .2014جانفي  26الصادرة في  04عدد 
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ماي  12الموافق ل  1436رجب عام  23المؤرخ في  114-15التنفيذي  المرسوم -13
يفيات العروض في مجال القرض الاستهلاكي، الجريدة الرسمية ، يتضمن شروط وك2015
 .2015ماي  13الصادرة ب  24عدد 

ديسمبر  06الموافق لـ  1437صفر  24الصادر بتاريخ  306-15المرسوم التنفيذي رقم  -14
المنتوجات و  تطبيق أنظمة رخص تصدير و استيراد وكيفياتالمحدد لشروط  2015

 .2015ديسمبر  09الصادرة في  66البضائع، جريدة رسمية عدد 
 30الموافق لـ  1443ذي الحجة  01الصادر بتاريخ  247-22المرسوم التنفيذي رقم  -15

المتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في  2022جوان 
 .2022جويلية  06الصادرة في  46الطب البشري، جريدة رسمية عدد 

 : الكتب  ثانيا
علي بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤؤلية المترتبة عنها في  -1

 .2000التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة،الجزائر،سنة
القانون الفرنسي، دار محمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع  -2

 .2006الكتاب الحديث، الجزائر،
 المذكراتو الرسائل  :ثالثا

 الرسائـــــــل -أ
الحقوق، علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، رسالة دكتوراه في  -1

 .2007الحقوق، جامعة وهران،  ةكلي 
دراسة -طيب ولد عمر، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك وسلامته -2

رسالة لنيل دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي  -مقارنة
 .2009/2010تلمسان، السنة الدراسية  -بكر بلقايد
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 المذكـــــرات-ب
، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه، فرع قانون أعمال زكرياء بوعون  -1

لمياء عاشور، .2017الطور الثالث ل.م.د،كلية الحقوق، الاخوة منتوري قسنطينة، الجزائر، 
السياسية، جامعة الاخوة  والعلومالحماية الجنائية للمستهلك، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق 

 .2001منتوري، قسنطينة، الجزائر،
العموميون في الجزائر، رسالة ماجستير فرع قانون  والأشخاصموسى قايد، قانون المنافسة  -2

 .2002الحقوق، جامعة الجزائر،  ةأعمال، كلي 
 لعلوموا، كلية الحقوق والمسؤوليةماجستير فرع العقود  ةالمستهلك، مذكر كالم حسيبة، حماية  -3

 .2005السياسية، جامعة الجزائر،
، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم أرزقي زوبير -4

 .2011/2010السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، السنة الجامعية 

المهنية، زبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير فرع المسؤولية  -5
 .2011تيزي وزو،  الحقوق، جامعة مولود معمري، ةكلي 

ياسمين بوحشدان. وردة قوارطة، دور أعوان الرقابة في حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة  -6
 قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوممكملة لنيل شاهدة ماستر، تخصص قانون أعمال، 

 .2020/2019قالمة، السنة الجامعية  1945ماي  08السياسية، جامعة 

  المقالات العلمية:  رابعا
، 2005، روالإدارية، الجزائ العلوم القانونية  ةالمستهلك، مجلآغا جميلة، دور الولاية في حماية  -1

 .عدد خاص
حمد بولعراس، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية، أ -2

 .1د، العد2008الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة برج بوعريريج، 
يعيش تمام، تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك في التشريع الجزائري، شوقي  -3

الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد خيضر  مالحريات، قسمجلة الحقوق و 
 .،العدد الرابع2017بسكرة، الجزائر، 
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، المستهلك وحمايةدور الجهات الإدارية في قمع الغش هاجـــرة عميـــر ومحمد حاج بن علي،  -4
عة حسيبة بن السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام والعلومالمجلة الجزائريــــة للحقـــوق 
 .02، العدد2020بوعلي، الشلف، الجزائر، 

، مجلة الصدى الوظيفة الاستشارية لمجلس المنافسةرباحي،  وأحمدفاطمة الزهراء قلواز  -5
في القانون الخاص،  والتصرفات، مخبر النظام القانوني للعقود والسياسيةللدراسات القانونية 

 .01، العدد2021مليانة، الجزائر،  جامعة الجيلالي بونعامة، خميس
الهيئات الإدارية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري، مجلة العلوم إبراهيم بوعمرة،  -6

الاجتماعية والانسانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائر، 
 .12العدد ،2021

 العلمية تالملتقيا  :رابعا
رشيد، مواصفات الايزو كمعيار لقياس كفاءة الاستعمال المستدام للمواد  حسن رحيم، مناصرية -1

الاقتصادية والبيئية في المؤسسة الاقتصادية، المؤتمر العالمي الدولين كلية العلوم الاقتصادية 
 .2008افريل  08و  07وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، يومي 

الملتقى الوطني الأول حول  وترشيد الاستهلاك،بن عيسى، جمعيات حماية المستهلك  عنابي -2
 14-13حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي، المركز الجامعي بالوادي، الجزائر،

 .2008أفريل 
عبد المجيد طبي، دور الضبط الإداري في حماية المستهلك من خلال اختصاص الهيئات  -3

لموسوم بالمنافسة وحماية المستهلك، كلية اللامركزية، ورقة بحثية قدمت في الملتقى الوطني ا
 .2009نوفمبر  18و  17الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
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 48 .......................................................................... أعوان الجمارك -أ
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